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  ٥ 
  
  
  

   الثانية والعشرينمضبطـة الجلسة 
 ١٠  دور الانعقاد العادي الثالث

  الفصــل التشريعــي الثاني
  

      ٢٢ :الرقـم
  هـ١٤٣٠ نـيالثاربيع  ١٧ :التاريخ
 ١٥  م٢٠٠٩ أبريل ١٣     

  

 الثالث من دور الانعقاد العادي الثانية والعشرين مجلس الشورى جلسته عقد
 الاجتماعات الكبرى بمقر الس الوطني قاعةب، من الفصل التشريعي الثانـي

 من شهر السابع عشرثنين لا من صباح يوم االتاسعة والنصفالساعة عند ، بالقضيبية
 ٢٠وذلك ، م٢٠٠٩ أبريل من شهر للثالث عشرهـ الموافق ١٤٣٠ نـيالثاربيع 

وحضور ، بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورىبرئاسة صاحب المعالي السيد علي 
 آل طريف الأمين  إبراهيم، وسعادة السيد عبدالجليللسالسعادة أعضاء اأصحاب 

   .العام لس الشورى
  

 ٢٥  :  كل منهذا وقد مثل الحكومة

  صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى  -١
 .والنواب

 .سلاميةعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإصاحب الم -٢
 

 ٣٠ : مجلسي الشورى والنوابشؤونمن وزارة  •

  . السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب-١
  .عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة -
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 :الداخليةمن وزارة  •
  .المقدم غازي صالح سنان مدير إدارة البحث والمتابعة -١
  .علي حسن المعيلي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائيةالرائد  -٢
  . النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية-٣

  ٥ 

  :من وزارة المالية •
  . السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع-١
 . السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي-٢
 

  ١٠ 

 :من وزارة الصحة •
  . المستشار القانونـيالسيد صالح رجب عزيز الدين -١
  . السيد جعفر محمد شبر مستشار شؤون االس-٢

  

 ١٥ :من هيئة الكهرباء والماء •

 .لهيئةل  التنفيذيرئيسال عبدايد علي العوضي الدكتور -
  

 :ديوان الخدمة المدنيةمن  •
  .جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـيالسيد  -١
 ٢٠  .راهيم عبداالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلامإب السيد -٢

  .خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون االس واللوائح السيد -٣
  

 :من هيئة تنظيم سوق العمل •
  . السيد علي أحمد رضي رئيس الهيئة-١
 ٢٥  .السيد عماد جعفر عبدالحسين قائد فريق التفتيش -٢

  

،  العام المساعد للشؤون البرلمانيـة      الدكتور أحمد عبداالله ناصر الأمين     كما حضرها 
 ،والسيد أحمد عبداالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومـات           

والسيد محسن حميد   ،  زنجي المستشار القانونـي للمجلس   الدكتور عصام عبدالوهاب البر   و
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 الدليمي المستـشار    والدكتور محمد عبداالله  ،   اللجان شؤونمرهون المستشار القانونـي ل   
ستشار الاقتـصادي والمـالي      الصائغ الم   محمد والدكتور جعفر ،   اللجان شؤونالقانونـي ل 

ء الأقسام ومـوظفي الأمانـة      كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤسا      ،  للمجلس
  :، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسةالعامة

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس
 من دور الانعقاد العادي الثانية والعشرينح الجلسة بسم االله الرحمن الرحيم نفتت  

تفضل الأخ  . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين    .  من الفصل التشريعي الثاني    لثالثا
  . عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

  ١٠ 

  :الأمين العام للمجلس
 كـل مـن أصـحاب     هذه الجلسة   شكرا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور       

الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخـرى،           : الأعضاءالسعادة  
  .، وشكرا، الدكتور الشيخ علي آل خليفةخالد آل شريف للسفر خارج المملكة

  ١٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس
لآن إلى  وننتقل ا  .قانوني لانعقاد الجلسة متوافرا   وذا يكون النصاب ال   شكرا،  

البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهـل   
  .  رباب العريض ت الأخيهناك ملاحظات عليها؟ تفضل

  ٢٠ 

  :رباب العريضالعضو 
رسـوم   "عبارة تغيير  أرجو ٨ السطر   ٥٧شكرا سيدي الرئيس، في الصفحة      

في حالـة سـرقة التيـار       "لتقرأ العبارة   " التيار الكهربائي  "عبارة إلى" تعرفة الكهرباء 
  .وشكرا، "الكهربائي

  ٢٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس
  .  فؤاد الحاجيتفضل الأخ شكرا، 
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  :فؤاد الحاجيالعضو 
" هنـاك  "كلمة تغيير  أرجو١٥ السطر ٣٥شكرا سيدي الرئيس، في الصفحة     

إلى عبـارة   " متر" تغيير كلمة     أرجو ٢٢ السطر   نفسهافي الصفحة   و". هذا "كلمةإلى  
  .، وشكرا"كيلومتر واحد"

  ٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس
  .  دلال الزايد ت الأخيتفضلشكرا، 

  

  :دلال الزايدالعضو 
 ١٠ تغـيير كلمـة     أرجـو  ٢٠ الـسطر    ٢٤شكرا سيدي الرئيس، في الصفحة      

من " تغيير عبارة     أرجو الأول السطر   ٢٥في الصفحة   و ."قررت "إلى كلمة " اشترطت"
 ـالممكن    أرجومن الصفحة نفسها     ٢في السطر    و ."تنطبق على "إلى عبارة   " الأخذ ب

" من"أرجو إضافة الحرف     ٢٣ السطر   ٦٥في الصفحة   و ".لتطبق عليها "حذف عبارة   
 من الصفحة نفسها أرجـو حـذف كلمـة    ٢٦وفي السطر . "الاستفادة"بعد كلمة  

 ١٥بمجلس "عد عبارة   ب" في"أرجو إضافة الحرف     ١١ السطر   ٦٦وفي الصفحة   ". وطنية"

إلى الحـرف   " إلى" تغيير الحرف    و من الصفحة نفسها أرج    ١٥وفي السطر   . "الشورى
  .، وشكرا"من"

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٠  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

  
  )لا توجد ملاحظات(

  

  :الرئيــــــــــــــــس
 ٢٥بة صدور العفـو    لدينا بيان بمناس  .  بما أجري عليها من تعديل     إذن تقر المضبطة  

تفضل الأخ عبـدالجليل آل طريـف        .محكوما بقضايا أمنية   ١٧٨ريم عن   الملكي الك 
  .الأمين العام للمجلس بقراءته
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  :الأمين العام للمجلس
ناسبة صدور العفو الملكي الكريم     بم  بيان مجلس الشورى   شكرا سيدي الرئيس،  

 لحضرة صـاحب    لكي الكريم ناسبة صدور العفو الم   بم : بقضايا أمنية   محكوما ١٧٨ عن
 الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه االله ورعـاه بحـق               

 ٥يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التقدير والثناء        ؛بقضايا أمنية ومتهما    محكوما ١٧٨

 الأبوية الحانية، الـتي     ةلهذه اللفت   المفدى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد     إلى  
               ا أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن الغالي، وهو ما يأتي تأكيـد

نهجه القويم في بناء أسس الدولة الـتي تقـوم   ل مرة أخرى - حفظه االله  -من جلالته   
 راسـخة   ا وقيما  ثابت  وجعل التسامح والعفو منهجا    على العدالة والمساواة والشفافية،   

 ١٠ كريمة من قائد حكيم يجـد العفـو والـصفح           ةلفتالعفو   هذا   معتبرينتسع الجميع،   

 ـ  . الطيبة الأرضا لهذه   والتسامح شعار  ا مبـادرة  وإننا في مجلس الشورى إذ نثمن عالي
 في إطلاق سراح المتهمين بقضايا أمنيـة،        - حفظه االله ورعاه   - جلالة الملك المفدى  

اد عن أي مترلقات لا تخـدم  فإننا نؤكد ضرورة التزام الجميع بالثوابت الوطنية والابتع   
المسيرة الوطنية، مع ضرورة تكاتف قوى اتمع كافة من أجل خلق جيل يؤمن بـأن            
 ١٥خدمة بلادنا هي مهمة وطنية مقدسة، كي نصل إلى درجة مناسبة مـن الانـسجام               

ة لعاهل يمالوطني، يجمعنا تحت مظلة ولائنا وانتمائنا لمملكتنا الغالية في ظل القيادة الحك   
د المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سـلمان آل             البلا

خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل             
  . وشكرا،خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم االله ورعاهم

   ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــس

خت ألس سمعان والجالية المسيحية في البحرين وجميـع          نود أن نئ الأ    شكرا،
وننتقـل الآن إلى البنـد       .المسيحيين في العالم بعيد الفصح ايد، فكل عام وأنتم بخير         

تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف . التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة   
 ٢٥  . الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة
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  :مين العام للمجلسالأ
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمـد       : شكرا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة    

الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخـصوص مـشروع              
، عاب والبطولات الرياضـية  بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الأل       قانون  

 ٥وقد تمت إحالتـه إلى لجنـة        .انون المقدم من مجلس النواب    المعد في ضوء الاقتراح بق    

رسالة معالي السيد خليفة بن     و . مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية      الخدمات
مرسوم أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص             

يزانية العامة للدولة للـسنة     م بفتح اعتماد إضافي في الم     ٢٠٠٨لسنة  ) ٢١(بقانون رقم   
 مع إخطار لجنـة     الشؤون المالية والاقتصادية  وقد تمت إحالته إلى لجنة       .م٢٠٠٨المالية  

 ١٠ .وشكرا، الشؤون التشريعية والقانونية
 

  

 :الرئيـــــــــــــــس

الرأي ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ            شكرا، و 
 ١٥فاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين        الاتالنهائي على   

 للمرسـوم   ة العربية وجمهورية الصين الشعبية، المرافق     دول مجلس التعاون لدول الخليج    
وقد وافق الس على هذا المشروع في مجموعـه         . م٢٠٠٨لسنة  ) ١١٥(الملكي رقم   

  ئية؟في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة ا
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل الآن إلى البند التالي     . إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة ائية       
على اتفاقية بـين مملكـة البحـرين    الرأي النهائي من جدول الأعمال والخاص بأخذ  

 ٢٥ للمرسوم  ة، المرافق لةيع وحماية الاستثمارات المتباد   وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشج    

وقد وافق الس على هذا المشروع في مجموعـه         . م٢٠٠٨لسنة  ) ١١٦(الملكي رقم   
  في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة ائية؟

  

  )أغلبية موافقة(
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  :الرئيــــــــــــــــس
بناء على طلب معـالي الأخ      . إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة ائية      

 وزير العدل والشؤون الإسلامية ونظـرا إلى ارتباطـه   لد بن علي آل خليفة    خا الشيخ
من جدول الأعمـال     العاشربارتباطات أخرى سنأخذ رأيكم في تقديم مناقشة البند         

 ٥  على بقية البنود، فهل يوافق الس على ذلك؟ 
 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيــــــــــــــــس
 ١٠ من جدول الأعمـال والخـاص       العاشرند  ننتقل الآن إلى الب    .إذن يقر ذلك  

التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقـانون          بمناقشة  
 بإصدار قـانون محكمـة      م١٩٨٩ لسنة   ٨بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم       

، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبـدالنبي             التمييز
 مقرر اللجنـة التوجـه إلى المنـصة    الدكتور ناصر المبارك  وأطلب من الأخ .العريض

 ١٥  .فضلفليت
 

  :الدكتور ناصر المباركالعضو 
 .في المضبطة شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير

  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس

 ؟في المضبطة هل يوافق الس على تثبيت التقرير
   

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  :الرئيــــــــــــــــس

  . في المضبطة إذن يثبت التقرير
  

  )٦٨صفحة/ ١انظر الملحق (
  

 ٣٠  :الرئيــــــــــــــــس

 . اللجنةتفضل الأخ مقرر



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ١٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :العضو الدكتور ناصر المبارك
 الاقتراح بقانون بعـد اسـترداده في      تدارست اللجنة   شكرا سيدي الرئيس،    

 ،م، وبعد إجراء التعديل عليـه     ٢٠٠٩ يناير   ٢٦خ  الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاري    
م بإصدار  ١٩٨٩ لسنة   ٨رقم   اطلعت على مذكرته الإيضاحية وعلى المرسوم بقانون      و

 ٥م  الإجراءات أمـا أنم بش١٩٨٦ لسنة ٢٦قانون محكمة التمييز والمرسوم بقانون رقم       

ا شـرعا   بعض أعضاء اللجنة أنه ليست كل الإجراءات يعتد          رأى   ؛المحاكم الشرعية 
أمام المحاكم الشرعية وليست كل الإجراءات على مستوى واحد من الأهمية، حيث إن  
بعض الإجراءات قد لا يكون لها أي تأثير في الأحكام الصادرة من المحاكم الـشرعية،     
كما أشاروا إلى أن مثل هذا التعديل قد يفتح الباب لنقض الأحكام الـشرعية الـتي                

 ١٠رعية، خاصة إذا أريد الطعن في أحكام شرعية ائية منهيـة        تصدر من قبل المحاكم الش    

كمـا  . شكالات شرعية وتطويل لأمد القـضايا     إللخصومة، ما يترتب عليه حصول      
استمعت اللجنة إلى رأي المستشار القانوني للمجلس، وقد أوضح أن الطعن بطريـق             

لذاا، ذلـك لأن    ة لا في الإجراءات     مييز لا يكون إلا في الأحكام المنهية للخصو       تمال
 من قانون المحكمة حددت حالات الطعن تمييزا في الأحكام ولم تذكر بين هذه        ٨المادة  

 ١٥ثـر في    أ الحالات الطعن في الإجراءات لذاا، وإنما كان البطلان الذي وقع فيها قـد            

للخصومة لمعرفة مـا إذا       من المحكمة أن تبحث في الحكم المنهي       بالحكم، وهذا يتطل  
هـذا  و. ثرت في الحكم المطعون فيه أم لا      أعاة قد   فة قواعد الإجراءات المد   كانت مخال 

 يجيز الطعن تمييزا في مخالفة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية لـذاا            الاقتراح بقانون إذ  
 إنما يؤدي إلى إيجاد تمييـز لا        ؛طعون فيه لم أثر في الحكم ا    دون أن يكون لهذه المخالفة    ب

 ٢٠وبعـد  . الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والمحاكم الأخـرى       بين  مبرر قانوني له    

قرارها بشأن الاقتراح   لتصويت  النقاش مستفيض وبناء على ما تقدم حسمت اللجنة ب        
 .ر معروض على مجلسكم المـوقر     م والأ .المذكور حيث صوتت بالأغلبية على رفضه     

  .  وشكرا
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــس

  .دلال الزايد ت الأخي تفضل هل هناك ملاحظات؟شكرا،
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 :دلال الزايدالعضو 

هذا هو التقرير التكميلي المقدم بعد عـرض التقريـر          شكرا سيدي الرئيس،    
 اللجنة على هذا الاقتراح، وقد بين التقرير التكميلـي  وافقتالتقرير الأول في الأول، و 

ي اللجنة، فبعـد    أحببت أن أبين نقطة معينة بشأن رأ      .  بقانون رأي اللجنة في الاقتراح   
 ٥ أعضاء مؤيـدين للاقتـراح      ثلاثةاللجنة كان هناك     فياستعراض الاقتراح مرة أخرى     

معارضين وعضوان ممتنعان عن التصويت على الاقتراح بقانون، وبما أن          أعضاء   ثلاثةو
الجانب الذي منـه رئـيس      رجح  فقد   الأعضاء المعارضين     بين رئيس اللجنة كان من   

م، وقـد   ١٩٨٦ون الإجراءات الشرعية معمول به منذ سنة        قاننقطة أخرى،   . اللجنة
أُدخلت عليه تعديلات لاحقة، وهو معني بمسائل الإجراءات أمام المحاكم الشرعية دون            
 ١٠المساس بالأحكام الموضوعية، لأن الكل يعرف أنه لا يوجد قانون موضـوعي يـنظم              

ق والفصل في دعاوى  من حيث الحالمسائلمسائل الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من 
 مـسألة   يـتكلم عـن   القانون الإجرائي   . وما إلى ذلك  له  الطلاق والأسباب الموجبة    

الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الشرعية، فقانون الإجراءات الشرعية يطبـق علـى             
وكنت أتمنى أن ترفق اللجنـة رأي       .  على حد سواء   المحاكم الشرعية السنية والجعفرية   

 ١٥التقرير الأول كان    أنه في لشؤون الإسلامية في التقرير التكميلي باعتبار       وزارة العدل وا  

 حيث أيدت الوزارة الاقتراح محل النظر، وأضيف إلى         ،رأي الوزارة منصبا حول التأييد    
 إنشاء دائرة للطعن فيما يتعلـق        هي ستراتيجية الوزارة ا الوزير يعلم أن     معاليذلك أن   

، محكمة التمييز محكمة غير عادية واستثنائية تراقـب  سيدي الرئيس. بالأحكام الشرعية 
الأحكام التي تصدر، والغاية من هذا المقترح هو أن تكون هناك رقابة مـن محكمـة                

 ٢٠وقد . لأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فيما يخالف الإجراءات المتبعة        اعلى  التمييز  

 من المحكمة الابتدائية للحكـم       أنه دائما ما تنظر القضايا      وهو ضربت مثلاً أمام اللجنة   
فيها، وبعد صدور الحكم إذا رأى أطراف الدعوى أن الحكم مجحف في حقهم يمكـن              

ففرضا أنـه صـدر     . اللجوء إلى محكمة الاستئناف لتصدر حكما ويعتبر حكما ائيا        
 والاستئناف محدد بموجب    ، وتقدمت بطلب استئناف   ،ضدي حكم من محكمة ابتدائية    

 ٢٥ يوما من تاريخ صدور الحكم، وصادف أن آخر يوم كان يوم ٣٠اءات بـقانون الإجر 

 دون الدخول في الموضوع لتأخر       من  عندها سيرفض القاضي الاستئناف شكلاً     ،إجازة
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إحالة القضية، وبالتالي يكون من حق هذا الشخص أن يطعن أمام محكمة التمييز ويبين              
وم إجـازة وبالتـالي حـسب قـانون         أن المحكمة لم تراعِ أن اليوم الثلاثين صادف ي        

 ، وهذه من الأمور التي تحـدث      ،ليوم الذي يليه  ا  إلى الإجراءات الشرعية يمتد هذا اليوم    
ولا أظن أن أحدا في السلطة القضائية أو من العاملين في حقل القانون أمام القضاء ينكر      

 ٥لمآخـذ  ا( في هـذا الكتـاب   -معالي الرئيس-إذا سمحت لي  . وجود مثل هذه المسألة   

للأستاذ أحمد حسن عبدالرزاق القاضي بمحكمـة       ) القضائية المدنية والجنائية والشرعية   
 وهل يمكن أن تمتد     ؟التمييز، أود أن أبين مسألة وهي هل الإجراء يدخل في الموضوع،          

 هل الإجـراء مـرتبط      : في الموضوع؟ وهناك فكر يقول     إلى الدخول صلاحية المحكمة   
 النظـر والـدخول في   ٨ في المادة  اختصاصاا المذكورة من  بالموضوع؟ محكمة التمييز    

 ١٠هـذا  . الأمور الموضوعية والإجرائية متى كانت هذه الإجراءات قد أثرت في الحكـم           

 ،القاضي كتب في كتابه بعد دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الـشرعية            
لتفتيش القضائي على   صادف ذلك إنجاز إدارة التفتيش القضائي، فكل المحاكم تخضع ل         و

أعمالها فيما يتعلق بأي شكوى من الأطراف أو بناءً على آلية من الوزارة للتفتيش على               
الأحكام الصادرة عن المحاكم، وتقديرا للإخوة الزملاء القضاة لما يبذلونه من جهد في             

 ١٥ من  فلقد أردت من هذا الكتاب أن يكون بمثابة تذكير لنا جميعا بما وقع            . إنجاز عملهم 

وذكر أن أعمال التفتيش علـى      . أخطاء أو ما يمكن أن يقع حتى نتجنب الوقوع فيها         
ومن . فقط أحكام المحاكم الشرعية السنية والجعفرية شملت النواحي القانونية والإجرائية        

المآخذ على الأمثلة، متى تؤثر الإجراءات على الحكم؟ فقد ذكر أن خلو مسودة الحكم              
 على  مثالحكما باطلاً، وهذا    الحكم  لدائرة التي أصدرته يجعله     من توقيع أحد أعضاء ا    

 ٢٠وفيما . عدم تحرير نسخة الحكم الأصلية يبطل الحكم، والأمثلة كثيرة        . المسألة الإجرائية 

تباعهـا  ايتعلق بالإجراءات فعندما تكون هناك رقابة على محكمة التمييز بشأن مـدى        
البطلان، لذلك فإن محكمة التمييز ترفض      لقواعد الإجراءات فقد يترتب على ذلك أثر ب       

هذا . هذا الحكم وتحيله إلى محكمة لتحكم فيه من جديد بعد تصحيح هذه الإجراءات            
أكرر أن قانون الإجـراءات     .  بخصوص مسألة الإجراءات    باختصار ما أحببت إيضاحه  

 ٢٥ علـى هـذه    وجود رقابـة      عدم قانون واحد للمحكمتين ومعمول به، ولكن بسبب      
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 من الناحية التطبيقية لا تلتزم به المحاكم، فهـذه آليـة             فإنه ن محكمة التمييز  الأحكام م 
  .لضمان حسن سير العدالة، وشكرا 

  

 : الرئيـــــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير

  
 : عضو عبدالرحمن جمشيرال

قتـراح  لاإلى ا سيدي الرئيس، كلام الأخت دلال الزايد جعلني أميل أكثر          شكرا  
، لـذلك أقـول     ا حاسم يكن بالرفض لم    ابقانون، مع احترامي لرأي اللجنة فإن قراره      

 ١٠مادامت المدة موجودة في الاقتراح بقانون فيجب أن نوافق عليه ونحيله إلى الحكومـة              

لتصيغه في صورة مشروع قانون وبعدها نرى الملاحظات عليه، وهناك تكون غربلـة             
فيمكن أن نضيف عليـه   سيأتي إلى مجلس الشورى للمشروع في مجلس النواب ومن ثم   

ما يهمني هو رأي الس الأعلى للقضاء المرفق        .  مع القوانين الموجودة   ونعدل ليتماشى 
بتقرير اللجنة، فهو لم يرفض المقترح، إنما رأى إرجاع الرأي النهائي والمفصل بـشأن              

 ١٥لا أعلم ما إذا كانت     . هذا الاقتراح إلى الس لحين صياغته في صورة مشروع قانون         

وزارة العدل والشؤون الإسلامية لم ترفض هذا الاقتراح، فاللجنة كما أعتقد لا يوجد             
لموافقة على الاقتراح بقانون إلى     ا  إلى لديها مبرر قوي لتقديم هذه التوصية، لذلك أميل       

  .أن يصاغ في صورة مشروع قانون ويحال إلينا، وشكرا
  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس

 رئيسة لجنـة الـشؤون التـشريعية        شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي     
 .والقانونية

  

  :العضو محمد هادي الحلواجي
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس، لن أضيف أو أعلق على ما قالته الأخت دلال الزايـد              

رأي اللجنة هنا أشار إلى أن هنـاك تمييـزا في           . وإنما سأؤكد وأركز على رأي اللجنة     
النسبة إلى قضايا المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية فإن المحاكم المدنية ومحكمـة   القضايا، ب 

التمييز لا تنظر في الأحكام أو الإجراءات إلا إذا أثرت في الحكم، وعليه يجب علـى                
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القاضي أن ينظر في الحكم حتى يرى هل أثرت الإجراءات في الحكم أم لا؟ بينما هذا                
النظر في الإجراءات فقط دون النظر في الحكم وهذا غير       الاقتراح يوجب على القاضي     

؟  الكتاب يناسب المـضمون عنوانممكن، لأننا بذلك نطلب من القاضي أن يحكم هل   
ونشترط عليه ألا ينظر في مضمون الكتاب، وهذا الفصل لا يمكن تطبيقه خصوصا أن              

 ٥جراءات إلا إذا أثرت    قانون محكمة التمييز نص على أنه لا يجوز الأخذ أو الاعتداد بالإ           

 وإذا لم يكن هناك قـانون       ،في الحكم، أي يجب على القاضي أن ينظر في الحكم أيضا          
 هذه القضايا فكيف يتـسنى      في مثل  بهتستطيع محكمة التمييز أن ترجع إليه حتى تميز         

 .للقاضي أن يطبق هذه المادة الموجودة في قانون محكمة التمييز؟ وشكرا
  

 ١٠  :ــــــسالرئيـــــــــــ

شكرا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والـشؤون              
 . الإسلامية

  
  :وزير العدل والشؤون الإسلامية

 ١٥أن أود  و،   هذا البند   مناقشة لس على تقديم   الرئيس، أود أن أشكر ا     معاليشكرا  

 قيل :أولاً. افيةسأقصر تعليقي على الأمور بطريقة تلغر. أشكر من تقدموا ذا الاقتراح
ما يتعلق ذا الموضوع وهو الطعن أمام محكمة التمييـز،      إن هناك إشكالات شرعية في    

ساس بالأحكـام   المدون  ب فقط ةفهو طعن في مخالفة أحكام قانون الإجراءات الشرعي       
نية أو المحاكم   ما فيها من خصوصية مذهبية سواء أمام المحاكم الشرعية الس         الموضوعية و 
 ٢٠ فيما  :ثانيا . وليس الموضوعي  الطعن يقتصر على القانون الإجرائي    ف عفرية،الشرعية الج 

كمة التمييز في   هناك طعن أمام مح   كان   إذا    أنه ييتعلق بتطويل أمد القضايا ففي اعتقاد     
 الطريق للسادة القضاة في المحاكم الشرعية في تـوفير سـوابق        هذا الموضوع فسيضيء  

 كلا المحكمتين الـشرعية الـسنية       .طريقهمشاكل خلافية إجرائية تعترض     موحسم  
 .ن الإجراءات الشرعية المشار إليـه     هو قانو  ذات الإجراء و   نتطبقاعية الجعفرية   الشرو

 ٢٥، فـالتمييز    بالتمييز بين الأحكام لا يوجد تمييز بين الأحكام الشرعية         فيما يتعلق : ثالثًا

 ـ أمر طبيعـي  جراءات  الإ، لكن التمييز في     أشخاصيكون بين    تمـايز بـين    سمى  وي
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ما يؤخذ على    على درجة واحدة وهناك      تؤخذ وهناك من الإجراءات ما      ،الإجراءات
 وإذا أخذنا من هذا المنطلق أن هنـاك         ، درجات ثلاث وهناك ما يؤخذ على      درجتين

دعىالأ فمن   اتمييز   ن القضايا الشرعية تؤخذ على درجتين      إ، حيث    الآن ا أن هناك تمييز
 من الممكن أن يقال أيـضا       .دنية تؤخذ إلى محكمة التمييز    المفقط في حين أن القضايا      

 ٥ في  ،الاستئنافإلى محكمة   تؤخذ حتى   إا  لمسلمين  ا  بين فيما يتعلق بالمنازعات الأسرية   

التمييز، هذا الكلام غير    محكمة  حين أن التراعات الزوجية بين غير المسلمين تؤخذ إلى          
فيها المشرع المصلحة    ات معينة يرى  أن هناك إجراء  هي   الفكرة كلها ببساطة     .صحيح

 ، لها علاقة ذا الموضوع    تفكلمة تمييز ليس   للمحاكم الشرعية ذا الشكل،      أن تكون 
 الأخت دلال الزايـد      به  وما تفضلت  .وتمثيل الخصوم التبليغ بالمواعيد   المسألة تتعلق ب  ف
 ١٠ إذا كـان    هذه الأمور كثيرة  فكمة  شكل الحكم وإجراءات المح   في  التدخل  بما يتعلق   في

 ولكن ليس معنى    نحن نرى أا جيدة   . كمة التمييز هناك ضابط في الطعن عليها أمام مح      
 ـ    في قناعات مجلسكم، هذا الأمر جاء        ذلك أن هناك تدخلاً     همن مجلسكم وارتأينا أن

 أنه من المبكر أن ينظر في تفاصـيل هـذا           أرى .كمإليالأمر موكل   و ، مصلحة يحقق
، يؤجل إلى مـا بعـد الـصياغة    لنقاش حوله أدعى لأن      وأن ا  ،الموضوع ويحكم عليه  

 ١٥  .وشكرا

  
  :الرئيـــــــــــــــــس

 رئيس لجنة الـشؤون التـشريعية       شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي     
 . والقانونية

  ٢٠ 

  :العضو محمد هادي الحلواجي
، ما تفضل به معالي الوزير كلام له وجه، ولكن لا ينفي            شكرا سيدي الرئيس  

 تقدمواا الكلام الخصوصية في المحاكم الشرعية بدليل أن مقدمي الاقتراح عندما            كل هذ 
صاغوه استثنوا حكما، كل ما في الأمر أن من رأى الرفض في اللجنـة              و الاقتراح   ذا

 ٢٥يقول إن هذا الاستثناء ينسحب على كثير من القضايا الشرعية وليس علـى حكـم               

ستثني مـن ذلـك     ت حكما واحدا وهو     تااستثن الاقتراح   الأختان مقدمتا . الطلاق فقط 
لماذا أستثني هذه الإجـراءات فقـط في        . الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق    
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أحكام الطلاق وأميز في الإجراءات بحجة أن هناك قانونـا للإجـراءات في المحـاكم               
 نغفل  ألا الأخرى؟ معنى ذلك أن هذا الأمر له خصوصية وله قواعده الشرعية التي يجب            

، ونحن نقول إن هذا الاستثناء يجعل كل الأحكام تتعرض لهذا الاستثناء، كقضايا             عنها
الآن إذا قلنا إن العدالة تقتضي أن نعطي كل ذي حق حقه في             . الحضانة وقضايا الإرث  

 ٥ فقد أدخل الأسـرة     ؛ وباتمع رسبالأ تتعلق    التي قضاياالأقصر مدة ممكنة خصوصا في      

حينها يصبح الولد رجلاً وحكم المحكمة لم يصدر بعـد          وايا كالحضانة   المحاكم في قض  
المشكلة الكبرى التي تطرح في المحكمة الجعفرية أو في المحاكم عموما           . وقس على ذلك  

 من قال   ، هناك نقطة أخرى تتعلق بالاستئناف     . تأخير صدور الأحكام والبت فيها     يه
 تعتد ا، نحن نقول إذا أردنا أن نقبل هذا          إن المحاكم الشرعية لا تلتزم بالإجراءات ولا      

 ١٠التعديل يجب علينا أن نرجع ونعدل في نصوص قانون محكمة التمييز أيضا، لأن القاضي        

هناك لا يجوز له أن يرفض حكما أو يطعن فيه إذا ثبت بطلان الإجراء لذاته إلا إذا أثر                  
اضي أن الإجراء قد أثـر      حتى يرى الق  فالإجراء في الحكم وأرجع وأقول نفس الكلام،        

في الحكم عليه أن ينظر في الحكم ذاته، وإذا قلنا له لا تنظر في الأحكام الشرعية ولكن                 
انظر في الإجراء فقط فنحن فصلنا فصلاً غير ممكن في الواقـع وأوقعنـا القاضـي في                 

 ١٥ .إشكال، وشكرا
  

  :الرئيـــــــــــــــــس
ل خليفة وزير العدل والـشؤون      تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آ      شكرا،  

 . الإسلامية
 ٢٠ 

  :وزير العدل والشؤون الإسلامية
الطلاق، صحيح أن  فيما يتعلق باستثناء .معالي الرئيس، لدي توضيحشكرا 

لأننا إذا اللجنة قامت بذلك ولكن من وجهة نظري أرى أنه يجب ألا يستثنى الطلاق 
ا يقع في محكمة أول درجة فهذا لا رجعنا إلى عدة قوانين موجودة، فإن الطلاق عندم

 ٢٥يعني أن هذا الطلاق واقع بمجرد أن يقول قاضي أول درجة حكمه، بل يجب أن 

يكون هذا الحكم ائيا إما بانتظار حكم محكمة الاستئناف إذا تم الطعن عليه أو 
كذلك الأمر إذا كان هناك طعن أمام محكمة التمييز، فلا يقع . بفوات مواعيد الطعن
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بعد صيرورة : ، والدول التي أخذت ذا الشكل قالتنا إلا إذا كان باتاق هالطلا
  أو الطعن أمام محكمة التمييز ميعاد الطعن أمام محكمة التمييزفواتالحكم باتا، أي 

كمة أن هناك مشكلة في الحكم فترجعه إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز المحارتأت و
رعي وإنما يرجع إلى المحكمة التي أصدرته لتصدره، لها أن تقضي أو تتصدى للحكم الش

 ٥بالنسبة إلى عدم الإلزام بالإجراءات، أود أن أوضح شيئًا . نظرا لخصوصية هذه المحاكم

واحدا فقط، عندما نتكلم عن هذا الأمر فلا نعني أبدا أن قضاتنا أو محاكمنا لا تلتزم 
أعلى محكمة في البحرين، بالإجراءات، كل ما هنالك أن تكون هناك جهة، وهي 

أحيانا في التفسير وفي التعاطي مع  تحدث اختلافات توضح هذه الإجراءات لأا قد
  . أتمنى أن أكون قد أوضحت موقفنا من هذا القانون، وشكرا. هذا الموضوع

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس
  . شكرا، تفضلي الأخت رباب العريض

  

  :العضو رباب العريض
 ١٥ الوزير شرحه كان وافيا، وكذلك معاليلرئيس، صراحة  سيدي اشكرا

بالنسبة إلى تقرير اللجنة، أعتقد أنه لا يعكس الغاية من هذا . الأخت دلال الزايد
المقترح المقدم من جانبنا، ورفض التقرير جاء بناء على اجتهادات شخصية، لا أعلم 

كل الإجراءات يعتد وقد رأى بعض أعضاء اللجنة أنه ليست "ماذا يقصد من عبارة 
ا شرعا أمام المحاكم الشرعية، وليست كل الإجراءات على مستوى واحد من 

 ٢٠، أعتقد أا لجنة تختص بالشؤون التشريعية والقانونية ومن المفترض أن تؤصل "الأهمية

كلامها من الناحية القانونية بشكل أفضل، لأنه لا يوجد قانون غير مهم، أو نصوص 
، فقانون الإجراءات الشرعية ما هو إلا مجموعة قواعد قانونية تبين قانون غير مهمة

طريقة السير في الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، أي طريقة رفع الدعوى، إجراءات 
رفع الدعوى، الحضور، الغياب، النظام في الجلسة، الطعن على الأحكام سواء كان 

 ٢٥. وضحة، كل هذه الأمور ذات أهميةبالاستئناف أو التماس إعادة النظر للأسباب الم

صحيح أن قانون الإجراءات الشرعية لم ينص صراحة على بطلان بعض النصوص في 
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ولكن هذا يعتبر بطلانا نسبيا، معنى ذلك أنه إذا كان 



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٢٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 فإن -كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي-الإجراء الموجود سوف يؤثر في الحكم 
لمحكمة سوف تأخذ بالبطلان، وقد أوضحت الأخت دلال الزايد هذه النقطة، وهناك ا

الكثير من الأمثلة، فقد تكون محكمة الاستئناف تقضي بما لا يطلبه الخصوم، أو بأكثر 
مما طلبه الخصوم، وبالتالي هذا الإجراء أثر في الحكم، وعليه فإنه يحق للمتقاضي أن 

 ٥القضايا الشرعية ليست قضايا طلاق . ض هذا الحكميذهب إلى محكمة التمييز لنق

ضية حجر أو قضايا وزواج وحضانة فقط، وإنما هناك قضايا أخرى، قد تكون ق
 المحاكم ا، فحتى الأمور المتعلقة بإدارة المساجد والمآتم تختص ميراث وغير ذلك

أفهم ما لم . الشرعية، وكثير من الأمور قد تخطئ فيها المحكمة في بعض الإجراءات
ما يترتب عليه من حصول بعض الإشكالات الشرعية "جاء في تقرير اللجنة من القول 

 ١٠، وحبذا لو أوضح لنا الأخ مقرر اللجنة ما هي الإشكالات الشرعية التي "إذا تم الطعن

فقط، لن  سوف تحدث أمام محاكم التمييز؟ فمحكمة التمييز سوف تنظر في الإجراء
لكن سوف تنظر إلى ما إذا كانت هناك إجراءات أثرت في تنظر إلى الحكم بمجمله و

. الحكم، وعلى هذا الأساس سيتم نقض هذا الحكم وإحالته إلى المحكمة يئة أخرى
، ومن الناحية القانونية لا توجد اجد أعتقد أن الغاية من المقترح الذي تقدمنا به سليمة

 ١٥و مخالفة للدستور، بل على هناك أي مخالفة قانونية أو تناقض مع قوانين أخرى أ

العكس الغاية منه واضحة، وهي رقابة محكمة التمييز على الأحكام الشرعية من 
 الأخ محمد هادي الحلواجي إنه لا توجد جرائية بحيث تكون تامة، ولا يقولالناحية الإ

هناك إجراءات وإن المحاكم الشرعية لا تخطئ في الإجراءات، بل هناك الكثير من 
ت التي تخطئ فيها المحاكم الشرعية، وأعتقد أنه لو رجعنا إلى مكاتب التفتيش الإجراءا

 ٢٠  التيفي وزارة العدل والشؤون الإسلامية فسوف نرى أن هناك الكثير من الشكاوى

تقدم إلى المحاكم الشرعية فيها خطأ كبير بالنسبة إلى موضوع الإجراءات، وبالتالي 
 المقترح فسوف يكون نقلة نوعية بالنسبة إلى أعتقد أنه إذا تمت الموافقة على هذا

  . المحاكم الشرعية، وشكرا
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا، تفضل الأخ مقرر اللجنة
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  :العضو الدكتور ناصر المبارك
الأخت ربـاب العـريض عـن       بالنسبة إلى استفسار    شكرا سيدي الرئيس،    

الأحكام بسبب الإجـراءات غـير      بعض   الإشكالات الشرعية، المقصود ا أن إلغاء     
القانونية لا يعد إلغاء شرعيا، فمثلاً قضايا الميراث المستحقة حتى لو كان هناك خطأ في               
 ٥الإجراءات المتبعة وحكِم لصاحب الحق فهذا لا يعني أنه قد فقد حقه لأنه يوجد خلل               

ل والـشؤون   وزير العـد معاليبالنسبة إلى استثناء الطلاق الذي ذكره . في الإجراءات 
والشؤون الإسلامية، وكان  الإسلامية، فإن استثناء الطلاق كان إشارة من وزارة العدل 

رأيها في الموضوع أن هذا الاستثناء يخالف القانون، وخصوصا إذا تزوجت هذه المطلقة             
بـسبب   بعد حكم باتٍ وقاطع فكيف يحكم بإلغاء الطلاق وعودة الزوجة إلى زوجها           

 ١٠  . شكراوالإجراءات؟ 
  

 :الرئيـــــــــــــــس

  .  الدكتورة ندى حفاظ الأختشكرا، تفضلي
  

 ١٥ :العضو الدكتورة ندى حفاظ

شكرا سيدي الرئيس، العدالة هي هدف القضاء وهدفنا جميعا، اقتراح القانون           
يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة في مجال مهم جدا يخص كل أسرة بحرينية، وهو مجال 

 في مجاله، وتعاني هـذا الفـراغ        ا كبير ا تشريعي الأسرة الذي نعاني فراغً   تنظيم أحكام ا  
والاقتراح هو محاولة من أجل أن تكون هناك إمكانية للطعن والنقد           . العديد من الأسر  

 ٢٠في عدد من القضايا وحكمها النهائي، وذلك من خلال الطعن في إجراء التقاضـي في               

ي صدر فيه الحكم، أي أن تكون هناك رقابـة          المحكمة الشرعية في الموضوع المحدد الذ     
على الأحكام من محكمة التمييز، بحيث تحاول أن تراقب إذا كانت الإجراءات صحيحة      
حتى صدور الحكم، أي كما يحدث بالنسبة إلى القوانين المدنية، أو قانون الـشركات،              

 نقبل برقابـة    أو قانون العقوبات، فلماذا عندما نأتي لوضع قوانين للأحكام الشرعية لا          
 ٢٥محكمة التمييز؟ نحن نريد أيضا قانونا في المستقبل القريب، ولكن أضـعف الإيمـان أن        

الآن من أجل أن نتأكد مـن أن   تكون هناك رقابة من محكمة التمييز على هذه القضايا   
. الحكم كانت صحيحة حتى تم التوصل إلى مثل هـذا الحكـم            إجراءات التقاضي في  

إذا أريد الطعـن في     "اللجنة، فقد ذكرت عبارة استغربت منها وهي        بالنسبة إلى تقرير    
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، إذا  "أحكام شرعية ائية منهية للخصومة ما يترتب عليه حصول إشكالات شـرعية           
 في مواضيع الطلاق على     الزوجينكانت هذه الأحكام المُنهية قد أت الخصومة ما بين          

 الذين لا يستطيعون أن يطالبوا      وجه التحديد فقد تكون هذه الأحكام مضرة بالأطفال       
فقط، نحن نريد أحكاما تعطي الحق لجميـع   بحقوقهم لأنه صار هناك نوع من التراضي      

 ٥ففـي  . أفراد الأسرة، من يستطيع أن يصرخ ويطالب ومن لا يستطيع أن يقوم بذلك            

الكثير من الحالات يكون هناك تراضٍ لكن ليس من أجل إحقاق الحق بل بإكراه طرف    
أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأدعـو جميـع         . اصة عندما نتكلم عن الأطفال    ما، وخ 

، وخاصة من رفض منهم، فنحن نريد إحقاق الحق والعدالة   فيه الأعضاء إلى إعادة النظر   
  . للأسرة البحرينية، حتى نخرج بقانون متطور يخدم اتمع البحريني إن شاء االله، وشكرا

   ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل الأخ مقرر اللجنةراشك
  

  :العضو الدكتور ناصر المبارك
 ١٥شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم التمييز في القضايا الشرعية، فإنه لا يعني             

غياب الرقابة الذي تكلمت عنه الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فالقـضايا تمـر أولاً              
 الإجراءات، وكذلك فإن جميـع  بالمكاتب الفنية التي ترفض تسجيل القضايا عند مخالفة  

القضايا تخضع للتفتيش القضائي حتى الشرعية منها، وكلها تذهب إلى محكمة التمييز،            
صحيح أنه لا يتقاضى ا أمام المحكمة، ولكن في التفتيش القضائي تنظرهـا محكمـة               

 ٢٠  . التمييز، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل الأخ فيصل فولاذشكرا
  

 ٢٥ : فيصل فولاذالعضو

، هناك مبدأ دستوري وقانوني ينص على أن العدالة أساس           سيدي الرئيس  شكرا
لـو لم   . الحكم، وبالتالي الأخوات حققن هذه الغاية من خلال تقديم الاقتراح بقانون          
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 – لا سمـح االله      –تكن هناك معاناة في المحاكم، ولو لم تكن هناك أخطاء أو مخالفات             
 وإجراءات التقاضي؛ لما قامت المحاميات الأعـضاء في هـذا           وقعت في تطبيق القانون   

الس بطرح هذا الموضوع؛ لأن يعملن في نفس مجال هذا الموضوع، وكذلك معالي             
وزير العدل والشؤون الإسلامية يعمل في نفس اال ويعرف المعاناة، فهـم ليـسوا              

 ٥ا اال ويمارسون هذا أشخاصا ينظرون إلى الحدث من الخارج ويجتهدون بل هم في هذ        

العمل ويعرفون المعاناة، وهم الآن سيتركون هذا الس ويذهبون إلى عملهم، لكـن             
فأنـا  .  سوف يذهبون إلى تلبية حاجام واهتمامام الأخرى       -بمن فيهم أنا  -الآخرين  

لا نريد نقلة نوعية، بل نريد ثورة نوعية، لأن هذا المشروع لن يحقق نقلة نوعية،       : أقول
البحرين ملتزمة  . وإنما يحقق ثورة نوعية، ولابد من مراجعة كل القوانين الموجودة لدينا          

 ١٠أؤكـد مـا قالتـه    . بحكم عضويتها في منظمات ومجالس حقوق الإنسان ذه المعايير   

الأخت العزيزة الدكتورة ندى حفاظ بوجود فراغ دستوري لعـدم وجـود قـانون              
  أن  الأسرة البحرينيـة    على  نعانيها، لكن هل   للأحوال الشخصية، هذه هي المعاناة التي     
 لابد أن نقدم    – على الأقل في هذه المرحلة       -تنتظر إلى صدور هذا القانون؟ لا، لكن        

مثل هذه المقترحات، أنا واثق من أن هذا الس سيدعم هذا المقترح من منطلق مـا                 
 ١٥  .شكراوانوني، أكدته في البداية وهو أن هذا القانون يحقق المبدأ الدستوري والق

  
 :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجيشكرا
  

 ٢٠  :العضو محمد هادي الحلواجي

:  معالي الرئيس، سمعت اليوم كلاما لا أستطيع أن أفهمه، فعندما نقولشكرا
نوافق على القانون الآن، وبعد ذلك عندما يصاغ نأتي ونناقشه، هذا الأسلوب أعتقد 

وف يلغي دور اللجان في النظر إلى الاقتراحات، نحن ننظر في الاقتراح، واللجان أنه س
تنظر في الاقتراح ثم يحال رأي اللجان إلى الس لينظر في الاقتراح، هل هو اقتراح 
 ٢٥مقبول أو غير مقبول؟ لكن أن أتعاطى مع الاقتراحات ذا الأسلوب ونوافق على 

ننظر فيه، هذا أسلوب أعتقد أنه لا يتناسب مع الاقتراح ثم بعد ذلك عندما يصاغ 
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دور هذا الس وحكمة هذا الس والغاية من النظر في إحالة اقتراحات القوانين إلى 
نعم، اللجنة اجتهدت وطرحت رأيها على الس، وعلى الس أن ينظر هل . اللجان

 إليها وهي أنه من وهناك نقطة أخرى أريد أن أشير.  بهنأخذ برأي اللجنة أو لا نأخذ
الواضح أن هناك سوء فهم أو لبسا لدى بعض الإخوة الأعضاء، وأود أن أشير إلى ما 

 ٥ ندى حفاظ عندما قالت إا تطالب بالتمييز في  الدكتورةأشارت إليه الأخت

ولكن على العكس فقد رفضت اللجنة هذا . الإجراءات أسوة بالمحاكم الأخرى
 يحدث إلا ما يحدث في المحاكم الأخرى، وإذا قبلنا هذا الاقتراح لأا لا تريد أن

. فقط الإجراء أو هذا الاقتراح فعلينا أن نقبل النظر في الحكم وليس في الإجراءات
وإذا رأى مقدمو الاقتراح أم لا يستطيعون أن يجيزوا النظر في الحكم باعتبار أنه 

 ١٠لرجوع إليه، فإنه يتم اللجوء ليست هناك مرجعية ولا قانون تستطيع محكمة التمييز ا

إلى التمييز في الإجراءات فقط، وذلك تمييز ومخالفة لمحكمة التمييز أيضا لأن محكمة 
التمييز تقول إن القاضي في المحاكم المدنية والجنائية ينظر في الإجراءات إذا أثرت في 

  . النظر في الإجراءات فقط، وشكرا: الحكم، وهذا المقترح يقول 
  

 ١٥ :ـــــــــــــــسالرئي

  .شكرا، تفضل الأخ راشد السبت
  

 :العضو راشد السبت

شكرا سيدي الرئيس، إن محكمة التمييز تنظر في الطعون المرفوعة إليها من 
 ٢٠ن محكمة الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية وفي عالأحكام القطعية الصادرة 

هناك مخالفة للقانون أو خطأ في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك إذا كانت 
وهنا تدعونا الحاجة إلى إدخال مسائل الأحوال الشخصية . تطبيقه أو تفسيره

للمسلمين تحت رقابة محكمة التمييز لما لها من سلطة مراقبة القوانين وإرساء القواعد 
القانونية التي على هداها يهتدي قضاة محاكم أول درجة، وكذلك وجود قصور في 

 ٢٥الحكم بناءً على وقائع مخالفة أو أوراق ومستندات مقدمة وباطلة يبني عليها تسبيب 

القاضي حكمه رغم بطلاا فيصدر الحكم مشمولاً بالنهاية، وعدم جواز الطعن عليه 
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كما أن وجود محكمة عليا . بأي صورة وشكل هو في الواقع ظلم للمحكوم عليه
ن المحاكم الشرعية والنظر في عة كمحكمة التمييز تقوم بمراقبة الأحكام الصادر

مطابقتها للقانون وفي مجال الأحوال الشخصية يرسي قواعد قانونية راسخة تعوض 
 ،النقص الناتج عن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين

 ٥كما أن مسائل الإجراءات التي يجوز الطعن عليها . وهو ما نأمل وجوده عما قريب

ة التمييز تتعلق بالشكل وليس بالموضوع، فعلى سبيل المثال يجب للطعن أن أمام محكم
يستوفي كافة أشكاله ويقدم وفقًا للمواعيد الإجرائية المحددة وأن يكون مذيلاً بتوقيع 

 بأي تمتمحامٍ مجاز أمام المحكمة، فكل هذه الأمور لا تتعلق بالأحوال الشخصية ولا 
صالحهم التي تتعلق لم وحمايةك فيه مصلحة للأطراف كما أن ذل. صلة للشريعة الغراء

 ١٠بأحوالهم الشخصية، فلا ضرر من ذلك إطلاقًا فكلها مسائل إجرائية، فالأمور التالية 

تقديم " :١١المادة : أولا:  ومنهاةالتي فصلها القانون بمواد هي مسائل إجرائية بحت
". اء الخصوم وبيانام كاملةأن تحتوي على أسم ":١٢ المادة :ثانيا". الطعن في ميعاده

توقيع المذكرة : رابعا. يجب أن تكون المذكرات من أصل وصور بعدد الخصوم: ثالثًا
فكل هذه الأمور إجرائية وليست لها علاقة بالشريعة . من محامٍ مجاز أمام محكمة التميز

 ١٥ءاته الإسلامية، وإنما هي إجراءات شكلية يعتمد عليها قبول الطعن مستوفيا إجرا

لذلك . وشكله، وهذا ما ركز عليه التعديل المقدم في الاقتراح بقانون المعروض أمامكم
. عدم الخلط بين الأمور الموضوعية والأمور الإجرائية الشكليةمن لابد من التأكد 

معالي الرئيس، إن الاقتراح بقانون المقدم من الزميلتين الفاضلتين به مصلحة للأطراف 
وعليه فإني أرجو .  مزيدا من العدلةلغاية ويكسب الأحكام الصادرفي الطعن ويحقق ا

 ٢٠  .من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت دلال الزايد
  

 ٢٥ :العضو دلال الزايد

 الوزير والأخت رباب معاليشكرا سيدي الرئيس، سأكتفي بما تفضل به 
الدكتورة ندى حفاظ وفيصل : الأعضاء المؤيدون لهذا الاقتراح مثلالعريض والإخوة 
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ولكن أريد أن أضيف فقرة بالنسبة إلى ما . فولاذ وعبدالرحمن جمشير وراشد السبت
تفضل به الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي، فبما أنني من 

اولت أثناء مناقشة هذا المقترح ضمن أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد ح
أن أبين الفكرة بشكل أوسع وأصلح، ومع ذلك احترمت رأي اللجنة ولم أناقشها في 

 ٥ شوهناك أمور تكون الرقابة فيها على الإجراءات ويقوم ا التفتي. البداية والنهاية

وسوف أقتبس . يكون من قبل مكتب الشكاوى القضائي، وقبول تسجيل الدعاوى
. الطب طب، والقانون قانون: الأخت الدكتورة ندى حفاظ عندما قالتمن كلام 

فبخصوص موضوع الأدوات وعندما نتكلم عن محكمة التمييز فهي محكمة رقابة على 
. الأحكام، وهي محكمة تنقض أحكاما وتحيل أحكاما وتغير أحكاما وتعدل أحكاما

 ١٠كمة التمييز ولكنه يراقب وعندما نتكلم عن التفتيش القضائي فهو مكتب ملحق بمح

ن القضاء، فهناك فرق شاسع وعندما عأعمال القضاء وليس الأحكام الصادرة 
تكتشف أن هناك خطأ في عمل القاضي فهناك إجراءات تتبعها مع القاضي كأن 

 من مكتب ةترسل تنبيها أو تتقدم بشكوى وتتخذ إجراءات أخرى، ولكنها موجه
اضي نفسه، ولا تستفيد منها الأطراف فيما وقع التفتيش القضائي في مواجهة الق

 ١٥عليهم من خطأ أو ضرر في تطبيق الحكم، فالتفتيش القضائي يكون لاحقًا لوقوع 

الخطأ، وإذا تضرر الشخص يرفع خطابا إلى رئيس محكمة التمييز، ويبدأ مكتب 
و ومكتب الشكاوى ه. ىالتفتيش القضائي في الأمر أو أن ذلك يتم أثناء سير الدعو

مكتب إداري مختص بقبول الدعاوى وتسجيل المعلومات والبيانات وليست له أي 
 ولا يملك حق الامتناع عن استلام الدعاوى، لأن من  أحكاماسلطة قضائية بأن يصدر

 ٢٠يبت في مثل هذا الطلب والدعاوى هو القضاء، والأحكام التي تنطبق عليها بعد 

الإجراءات التي قد تبطل " تكررت عبارة . انتهائية الحكم تنظر أمام محكمة التمييز
كثيرا، وبالنسبة إلى الإجراءات حسب " الحكم تكون أثناء النظر في الدعوى 
تختص بأن يطعنوا، ومتى يكون الطعن أمام : اختصاص محكمة التمييز، فقد قالت

ن محكمة التمييز؟ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أليس قانو
 ٢٥الإجراءات الشرعية قانونا؟ وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات فقد 

يؤثر ذلك في الحكم، وقد ذكرت مثلاً عن الإجراءات وعدم مراعاة الميعاد، ومراعاة 
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الميعاد أمر إجرائي مذكور في قانون الإجراءات وقد تم تحديد المدة، وعندما يرفض فإن 
سأرفض استئنافك لأنك لم تقدمه في الميعاد القانوني، : ا ستقولمحكمة الاستئناف العلي

ومعنى ذلك أن الحكم هنا إجرائي متعلق بقانون الإجراء، ومحكمة التمييز عندما تريد 
أن تبطل الحكم فسوف تبطله بسبب إجراء أثر في الحكم لم تتبعه محكمة الاستئناف، 

 ٥فإن الإجراءات تؤثر في الحكم، لأن الحكم صدر بالرفض من حيث الشكل، وبالتالي 

والمحكمة قد ترفض الاستئناف المرفوع بدون النظر في الموضوع بسبب خطأ في 
نقطة أخرى، محكمة التمييز عندما يسجل فيها أي تمييز تكون هناك . الإجراءات

لائحة تبين فيها أسباب الطعن بالضبط، فلا تنقل القضية بأكملها وتبحث محكمة 
رد فيها، بل تبحث فقط في الأسباب التي قدمها الطاعن في لائحته، التمييز كل ما و

 ١٠وبالتالي فإن المكتب الفني يراها ويقرر ويرفع بشأا تقريرا إلى محكمة التمييز، فليس 

مبادئ، ومثلما قال سعادة  كل طعن يقدم يقبل ويحكم فيه، فمحكمة التمييز ترسي
لشرعية، لأن هذه المبادئ سيستقر العمل الوزير فهذا سوف يكون إضافة إلى المحاكم ا

 إلا أننا ةعليها، وستعمل على تخفيض المدد وتنبه القضاة، ومع احترامي لكل القضا
جميعا معرضون للخطأ، ومتى نستفيد من خطأنا؟ عندما تكون هناك رقابة على 

 ١٥بمثل أشكر اللجنة على أا تقدمت . أعمالنا، رقابة تتعلق بإجراءات المحاكم الشرعية

هذا الموضوع وتحملت مني أنا شخصيا هذا الكلام وأنا عضو في اللجنة، وأشكر 
إذا كانت لدي أي : الس الأعلى للقضاء لأنه جاء برد ضمني صريح عندما قال

 الفكرة أو المقترح بعد أن يصاغ ويوضع في صورة مشروع فسوف ملاحظات بشأن
وبالتالي نحن . اس بالأمور الشرعيةأبينها، وهذا يعكس حرص الجميع على عدم المس

 ٢٠نرفع فكرة المقترح ليصاغ لأن ذلك نص دستوري، فالصياغة تكون من قبل الجهات 

  .المعنية بالصياغة الفنية المحددة، ومن ثم يرجع الأمر إلى السين للنظر فيه، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ مقرر اللجنة
  ٢٥ 
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 :ناصر المباركالعضو الدكتور 

 فيشكرا سيدي الرئيس، بالنسبة لما ذكره الأخ راشد السبت من وقوع ظلم 
القضايا لعدم وجود جهة أعلى من محكمة الاستئناف للنظر في القضايا؛ هذا غير 
دقيق، لأنه في النهاية لابد من الحسم، فحتى لو وصلنا إلى محكمة التمييز وطالب 

 ٥كمة التمييز تنظر في الموضوع حتى لا يقع شخص آخر بوجود جهة أعلى من مح

الظلم، فإن احتمال الخطأ وارد في أي قضية، ولكن كل القضايا لها مراحل من 
  .التقاضي تنتهي عندها، وهذا ليست له علاقة بالظلم أو العدل، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠ريعية شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التش

  .والقانونية
  

 :العضو محمد هادي الحلواجي

شكرا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد وأؤكد أن هذا من حقها 
 ١٥ومن حق أي عضو من أعضاء الس، وأعتقد أا أوفت الموضوع حقه وأوصلت 

فكرا وشرحتها واللجنة كذلك طرحت رأيها، ولكنها قالت كلمة أثناء مداخلتها 
ه يجب علينا أن نركز عليها، فقد أشارت إلى نص معين في محكمة التمييز، وأعتقد أن

وهذا هو النص الذي أوقف اللجنة عن اتخاذ القرار، وهو المتعلق ببطلان الأحكام وإذا 
رت الإجراءات في الحكم فعليه يكون التمييز، ثم قالت إن محكمة التمييز محكمة أثّ

 ٢٠ لا ينفصل عن الحكم ،  عن الإجراء، والإجراءرقابة على الأحكام، والحكم لا ينفصل

 أن نفصل هذا عن هذا، وهذا لا يمكن، وكل ما نؤكده هو أننا نريد وهنا يريد الأخوة
 نحن معهم لو كان هناك قانون للأحوال الشخصية أو قانون لأحكام ،أن نساوي نعم

في الشأن متخصصون في المحاكم الشرعية و الأسرة، أو إذا كان في محكمة التمييز
أما أن . الشرعي أو فقهاء أو ما شابه حتى يستطيعوا أن يبتوا في مثل هذه القضايا

 ٢٥  .أخص المحاكم الشرعية بالإجراءات فقط فهذا غير صحيح، وشكرا
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكرا، على كلٍ أمامي طلب من خمسة من الإخوة الأعضاء بقفل باب 
  ذلك؟النقاش، فهل يوافق الس على 

  

 ٥ )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة. إذن يقفل باب النقاش
  

 ١٠ :العضو الدكتور ناصر المبارك

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي :توصية اللجنة شكرا سيدي الرئيس،
صي بعدم الموافقة على جواز النظر من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة تو

م ١٩٨٩لسنة ) ٨(في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
بإصدار قانون محكمة التمييز، المقدم من سعادة العضو دلال الزايد وسعادة العضو 

 ١٥  .رباب العريض، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــس

للجنة بعدم الموافقة على جواز النظر في شكرا، هل يوافق الس على توصية ا
  الاقتراح بقانون المذكور؟

  ٢٠ 
 )أغلبية غير موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــس

وسوف يحال إلى الحكومة . إذن يجاز النظر في الاقتراح بقانون المذكور
 ٢٥ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص و .لتضع صيغة مشروع القانون

 تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بمناقشة
اتفاقية وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل 
حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها 



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

، )المرحلة الثالثة( مشروع نقل مياه محطة الحد لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في
وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر . م٢٠٠٨ لسنة ١٨المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل
 

 ٥  :العضو سعود كانو

  .شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة
    

  :ـسالرئيـــــــــــــــ
  هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

 ١٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيــــــــــــــــس
  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة

  ١٥ 

  )٧٩صفحة/ ٢انظر الملحق (
  

  :الرئيــــــــــــــــس
تفـضل الأخ مقـرر     . سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون      

 ٢٠ .اللجنة

  
  :العضو سعود كانو

استعرضت اللجنة مشروع قـانون بالتـصديق علـى         ،  شكرا سيدي الرئيس        
اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنميـة بـشأن             
 ٢٥توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنـك الإسـلامي للتنميـة              

المرحلة (لبحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد         وإيجارها لحكومة مملكة ا   
 مـشروع  ووجـدت أن     .م٢٠٠٨لسنة  ) ١٨(، المرافق للمرسوم الملكي رقم      )الثالثة



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٥(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 حيث إن البنـك سـيقوم بموجـب         ،قانون يستهدف تطوير البنى التحتية للمملكة     ال
، ويـشمل    مليـون دولار أمريكـي     ٧٧الاتفاقيتين بتمويل المشروع المذكور بقيمة      

معدات لتوسعة محطة   -١ :توريد وتركيب المكونات التالية   - أ :المشروع العناصر التالية  
 .إقامة خزانات للمياه بسعات مختلفـة    -٣ .مد خطوط أنابيب المياه الأرضية    -٢ .الحد
 ٥  :الأعمال المدنيـة  - ب   .تطوير المحطات التالية  -٥ .إنشاء محطات جديدة للتوزيع   -٤

 وعليه ترى اللجنـة     .مراجعة الحسابات وإعداد التقارير   -٢ .الخدمات الاستشارية -١
 .، وشكرا من حيث المبدأضرورة التوصية بالموافقة على مشروع القانون

  

  :الرئيــــــــــــــــس
 ١٠  .شكرا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
بداية أشكر لجنة الشؤون    . ئيس، مداخلتي تتعلق بالإجراءات   شكرا سيدي الر  

وملاحظتي حول أن   . المالية والاقتصادية على سرعة البت في مثل هذه المواضيع الهامة         
 ١٥ أي ،بريل في العام الماضيأهذا المشروع تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في شهر        

وجد هناك ما يبرر هذا التأخير؛      أخذ المشروع أكثر من سنة، ومع الأسف الشديد لا ي         
لأن كل تقارير مجلس النواب ليس ا ما يشير إلى معارضة اللجنة بمجلس النواب لهذا               

أعتقد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لها بـالغ الـشكر        . التقرير
مـضاه   أ بالفقرة التي مقارنة  -نجاز هذا المشروع في وقت قياسي     إوالتقدير على سرعة    

 ٢٠ لأهمية هذه المشاريع الحيوية التي لها       -وهي فترة طويلة     هذا المشروع في مجلس النواب    

  . علاقة بتقوية البنية التحتية، وشكرا
  

  :الرئيــــــــــــــــس
  .شكرا، تفضل الأخ أحمد زاد

  ٢٥ 

  :العضو أحمد بهزاد
 إلى بالنـسبة . شكرا سيدي الرئيس، لدي استفسار من الأخ مقـرر اللجنـة    

القرض فإننا موافقون عليه، ولا أتصور أن أي شخص لديه اعتراض على القرض لأنه              



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 مليـون دولار،    ٧٧قيمة القرض هي    . حاجة مهمة وتجب الموافقة على هذا المشروع      
كيف ستتم تغطيـة    :  ملايين دولار، والسؤال هو    ١٠٥وبعد التسديد سيكون المبلغ     

يين دولار؟ هل ستقترض الحكومة أيـضا   ملا ١٠٥ مليون دولار و     ٧٧الفرق ما بين    
قرضا آخر أم أن هناك جهة أخرى سوف تمول هذا الفارق الحاصل ما بين المـبلغين؟                

 ٥  .وشكرا

  
  :الرئيــــــــــــــــس

شكرا، تفضل الأخ عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي          
  .بوزارة المالية

  ١٠ 

  :الي بوزارة الماليةرئيس الإعلام الاقتصادي والم
شكرا سيدي الرئيس، يتم دفع قيمة المشروع من قبل الحكومـة بالكامـل،             
وبعدما يتم إقرار القرض سيتم دفع فارق الهامش الربحي أيضا من قبـل الحكومـة،               

  . وشكرا
  ١٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس
يئـة  شكرا، تفضل الأخ الدكتور عبدايد علي العوضي الرئيس التنفيـذي له       

  .الكهرباء والماء
  

 ٢٠  :الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء

هنـاك  . شكرا سيدي الرئيس، سأعقب على تساؤل الأخ أحمد زاد أيـضا          
 مليون دولار، وهـذه المـشاريع     ٧٧مشاريع أخرى تكلف أكثر من هذا المبلغ وهو         

تغطي النقل وتوزيع الخزانات ومحطات الدفع، وهذا يمول من قروض أخرى، لكن هذا        
ملايين دولار بعـدما     ١٠٥ يغطى بالكامل ويصل إلى      - مليون دولار  ٧٧ -القرض  

 ٢٥  . سنة، وشكرا١٤تدفعه وزارة المالية خلال 

  



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيــــــــــــــــس
  .شكرا، تفضل الأخ فيصل فولاذ

  
  :العضو فيصل فولاذ

 ٥شكرا سيدي الرئيس، الدول الأخرى تم بالجانب الجمـالي عنـد تمثيـل              

رتي في أحد الأيام    المشاريع، وأعتقد أنكم تستغربون من هذا الكلام، كنت أتجول بسيا         
فسألتني ابنتي لماذا هذه الأنابيب موجودة في الشارع وهي ممدودة من ميناء سلمان إلى              
جسر سترة؟ أعتقد أن الجانب الجمالي مهم جدا، لا أعرف لماذا لا تنظر الـوزارة إلى                
هذا الشيء في حين أن الدول الأخرى تنظر إلى الجانب الجمالي، هذه مسألة حضارية              

 ١٠ على الشارع ويأخذ حيزا كـبيرا، حـتى المنطقـة           ا ممدود  طويلاً اتخيل أنبوب . ةجمالي

الصناعية لو أا فكرت في المستقبل في أن تمتد قليلاً فلن تستطيع أو لو أننا فكرنـا في                  
أن نضع إشارة ضوئية على هذا الشارع فأعتقد أننا أيضا لن نستطيع، فلماذا الخـبراء               

هذا الموضوع؟ ولماذا لا نضع هذه الأنابيب تحت الأرض بدلاً          نظر إلى   توالشركات لا   
وهل هناك مهندسون في هـذه الـوزارة ينظـرون إلى    ! من أن نضعها على الأرض؟ 

 ١٥  .الجانب الجمالي عند تمثيل المشاريع؟ وشكرا

  
  :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ أحمد زاد
  

 ٢٠  :العضو أحمد بهزاد

، إلى الآن لم أحصل على إجابة وافية حول تساؤلي مـن            شكرا سيدي الرئيس  
 ملايـين  ١٠٥أين يتم تمويل قيمة الأقساط المستحقة؟ كان من المفترض أن نقتـرض   

 ٧٧ مليون دولار، ولكن نقتـرض       ٧٧دولار لتمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته        
  ن سـنأتي   وسؤالي هو من أي   !  ملايين دولار  ١٠٥مليون دولار الآن وبعد ذلك ندفع       

 ٢٥ ملايـين دولار؟    ١٠٥ مليـون دولار و    ٧٧ الفارق بين     وهي  مليون دولار  ٢٨بـ  

  .وشكرا



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيــــــــــــــــس
  .شكرا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي

  

  :العضو السيد حبيب مكي
 ٥شكرا سيدي الرئيس، ردا على تساؤل الأخ أحمد زاد، لو رجعنا إلى نصوص         

يقوم المـؤجر باحتـساب     "لثالثة من الاتفاقية تنص على التالي       هذه الاتفاقية، المادة ا   
، ويتكون القسط من حصة     ...الأجرة المستحقة على المستأجر فور انتهاء فترة الإعداد       

 مضاف إليها عائـدا قـدره       - مليون دولار  ٧٧ المبلغ   وهي –من ثمن شراء المعدات     
 ٢٨ أي نقـسمه علـى       ، إذن القسط يتكون من العائد وقيمة الشراء       "سنويا% ٥,١

 ١٠ مليـون دولار بالإضـافة إلى   ٧٧ سنة، ومجموع هذا القسط سيكون     ١٤قسطًا لمدة   

  . ربا، وشكراالتي ليست ، وكما يقال العائد أو الفائدة %٥,١العائد عليه وهو 
  

  :الرئيــــــــــــــــس
شكرا، تفضل الأخ الدكتور عبدايد علي العوضي الرئيس التنفيـذي لهيئـة         

 ١٥  .كهرباء والماءال
  

  :الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
شكرا سيدي الرئيس، ردا على التساؤلات التي طرحت، بالنسبة إلى الفـارق            

 مليون  ٧٧ ملايين دولار، كما ذكرت سابقًا نحن نأخذ         ١٠٥ مليون دولار و   ٧٧بين  
 ٢٠كة البحرين، أمـا    دولار من البنك الإسلامي للتنمية فقط لإنجاز هذا المشروع في ممل          

 سـنوات أي    ٣ سنة وبعد فترة سماح      ١٤ ملايين دولار فيتم دفعها على مدى        ١٠٥
 سنة، هذا المبلغ يرد من قبل وزارة المالية من الموجـودات الـتي        ١٧سيصبح اموع   

ولا نحتاج إلى     مليون دولار فقط لإنجاز هذه المشاريع      ٧٧  إلى لكننا نحتاج اليوم  . لديها
على  عبارة عن مدفوعات - ملايين دولار١٠٥ –ولار؛ لأن هذا المبلغ  ملايين د١٠٥
 ٢٥بالنسبة إلى الناحية الجمالية، هناك جزءان سوف أتطـرق إليهمـا،           .  سنة ١٧مدى  

بالنسبة إلى خط الأنابيب الموجود على جسر سترة، فهذا الخط مؤقت إلى أن تتم إزالة               
ضع هذا الخط مهم جدا كي تـصل        المشاريع الصناعية الموجودة في ميناء سلمان، وو      

المياه إلى المنطقة الوسطى، وقد قمنا بتوصيل المياه إلى المنطقة الوسطى، وكانت الميـاه              



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٣٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

متوافرة في صيف هذه السنة بسبب وجود هذا الخط على الرصيف الـذي وضـعناه             
الـصناعية  مؤقتا، وستتم إزالته قريبا بعد إزالة المصانع التي نريد أن ننقلها إلى المنطقة              

 تعمل وتصنع   -كما تعرفون - اكانت الإشكالية في توقيت إزالة المصانع لأ      . الجديدة
فلا يمكن أن نزيلها في يوم وليلة لكن الخط لابد من أن يقام، وبمجرد أن ننتهي مـن                  

 ٥ الجمالية في جميـع      الناحية وبالنسبة إلى موضوع  . إنشاء الخط الجديد سيزال هذا الخط     

أنا بالفعل في هذا الموضوع، فلو تنظر إلى المحطة التي تغذي المرفأ المـالي        المواقع، فقد بد  
وشركة بحرين باي ومجمع سيتي سنتر سترى أا تختلف عن كل المحطات الأخرى من              
الناحية الجمالية وتتفق مع المباني الموجودة، وهذا بالاتفاق مع الـشركات الموجـودة          

ى التصميم الجمالي بل تذهب إلى المـستثمرين        حولها، والحكومة لا تدفع أي زيادة عل      
 ١٠ هل تحتاجون إلى التصميم الذي لدينا أم أن المحطة تحتاج إلى تصميم جمـالي؟               وتسألهم

فيقول المستثمر مثلاً تحتاج المحطة إلى نوع من الجمال فنقول لهم ادفعوا فرق المبلـغ،               
فع الفارق بين تـصميم     فكل محطات المنامة تم تجميلها من قبل المستثمرين عن طريق د          

  .  الهيئة والتصميم الجمالي الذي يرغب به المستثمر، وشكرا
  

 ١٥  :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ جمال فخرو
  

  :العضو جمال فخرو
شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ أحمد زاد كان يسأل عن مـن أيـن               

 ٢٠ي أن هناك بندا في الميزانيـة        مليون دولار؟ أود أن أوضح نقطة وه       ٢٨ستمول الـ   

العامة للدولة ينص على تخصيص قيمة الالتزامات على الحكومة من أقساط القـروض           
 مليون دينار هو من الفوائد وأقـساط        ٨٠في العام الماضي كان هناك مبلغ       . والفوائد

امات القروض، فمثل هذه المبالغ تخصص لها في الميزانية العامة للدولة سنويا قيمة الالتز            
على الحكومة من أقساط القروض والفوائد وتخصم من باب معين في الميزانية العامـة              
 ٢٥للدولة، وبالتالي هذا المبلغ يتم التوافق عليه في المستقبل في هذا الس ويتم تقـسيطه               

  . سنة القادمة، وشكرا١٤على مدى الـ 



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيــــــــــــــــس
  .س لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةشكرا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئي

  
  :العضو خالد المسقطي

 ٥شكرا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، أود أن أوضح             

للمجلس أن هناك عملية بيع وشراء بين البنك والوزارة، وفي نفس الوقت سـيكون              
ختبـار   أشهر مـن انتـهاء ا      ٦ سنوات وبعد مرور     ٣دفع القسط الأول بعد مرور      

الأجهزة، وخلال هذه الفترة سيكون هناك وقت لشراء وبيع المعـدات وتركيبـها،             
 علـى وستكون فترة كافية لأن تتحمل الوزارة أو الحكومة أو الجهة المقترضة الفوائد             

 ١٠ هـذا يـأتي بـالمبلغ       -سيدي الرئيس - قسطًا التي ستأتي فيما بعد، وعليه        ٢٨مدى  

  . الوقت النهائي، وشكراالمقترض والمبلغ المستوجب دفعه في
  

 :الرئيــــــــــــــــس  

  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 
  ١٥ 

  )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

ننتقل إلى مناقشة مـواده مـادة   و. إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ  
 ٢٥  .مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة

  
 :العضو سعود كانو

 . بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقريرتوصي اللجنة. الديباجة
  



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــــس
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ 

 

  )لا توجد ملاحظات(
  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس  

  وافق الس على الديباجة بتعديل اللجنة؟هل ي
  )أغلبية موافقة(

  
 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقـرر        . إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة    
  .اللجنة

  
 :العضو سعود كانو

 ١٥  .  بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومةتوصي اللجنة. ادة الأولىالم
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
  )لا توجد ملاحظات(

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه المادة؟
  )أغلبية موافقة(

  
 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  .وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه المادة
  

 :د كانوالعضو سعو

  .  بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقريرتوصي اللجنة. ادة الثانيةالم



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس

  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
  )لا توجد ملاحظات(

  
 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس

  هل يوافق الس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
  )أغلبية موافقة(

  
 :لرئيـــــــــــــــــسا

 ١٠وذا نكون قد انتهينا من مناقـشة مـواد         . إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة     

  مشروع القانون، فهل يوافق الس عليه في مجموعه؟
  )أغلبية موافقة (

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥هل يوافق الس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعـد مـضي              

  ساعة؟
  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠تفضلي  .إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة         

  .الأخت الدكتورة ية الجشي
  

 :العضو الدكتورة بهية الجشي

أتمنى على الس مخاطبة دائـرة الـشؤون القانونيـة          شكرا سيدي الرئيس،    
 ٢٥فكل  ،"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء    "رة  وعبا" الاطلاع"بخصوص تعديل كلمة    

مشروع قانون يأتينا نعدل عليه ذلك، فبدلاً من تكرار هذا التعديل نرجو تلافي ذلك،              
  .وشكرا
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 :الرئيـــــــــــــــــس

تقرير وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة           شكرا،  
من قانون الخدمة   ) ٥١(روع قانون بتعديل المادة     لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مش     

اص بإجازة الوضـع  الخ) ج(البند (، م٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(در بالقانون رقم    المدنية الصا 
 ٥وأطلب مـن   . اح بقانون المقدم من مجلس النواب     ، المعد في ضوء الاقتر    )المقررة للمرأة 

  .تفضلالأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلي
  

 :العضو عبدالغفار عبدالحسين

  .بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة شكرا سيدي الرئيس،
  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ؟تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطةهل يوافق الس على 
  

  )أغلبية موافقة(
  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .بطةإذن يثبت التقرير ومرفقاته في المض
  )٩١صفحة / ٣انظر الملحق(

  
 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضل الأخ مقرر اللجنة. سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون
  

 :العضو عبدالغفار عبدالحسين

شكرا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كمـا تم اسـتعراض            
 ٢٥عضاء اللجنة والمستشار القانوني بالس وذوي      وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أ       

العـلاقة من الجهات المعنية، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنـة الـشؤون              
التشريعية والقانونية في الس والذي جاء مؤكدا لـسلامة المـشروع مـن النـاحيتين               



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

القانون، وذلك للأسباب   الدستورية والقانونية، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة على مشروع         
يحمي مشروع القانون الموظفة الحامل من الإحالة إلى اللجان الطبية في حالـة             . ١ :التالية

يراعي مشروع القانون   . ٢. استنفاد رصيد إجازاا، ورفض الإجازة المرضية الممنوحة لها       
د الجـسدي   ما تعانيه المرأة في فترة ما قبل الوضع من آلام تستلزم التقليل مـن الإجهـا               

ًـا للموظفة    . ٣. والنفسي، فضلا عن حماية الجنين وسلامته       ٥إن مشروع القانون يجد مخرج

الحامل التي استنفدت إجازاا السنوية، ولا تندرج حالتها ضمن الحالات الـتي تـستحق    
ًـا لهذا القانون  -إجازة مرضية، فلها      أن تأخذ أسبوعين من إجازة الوضـع قبـل          -طبق

 .شكراموعد الولادة، و

  
 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس

  .تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشيشكرا، هل هناك ملاحظات؟ 

  
 :العضو الدكتورة بهية الجشي

أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على موافقتها على       شكرا سيدي الرئيس،    
 ١٥أتمنى صحيح أن إجازة الوضع تؤخذ بعد الوضع مباشرة ولكن كنت           . مشروع القانون 

 يوما، فذلك ٦٠لو أن هذين الأسبوعين إضافيان، لا أن يؤخذا من إجازة الوضع وهي            
لن يؤثر شيئًا؛ لأن الإجازة محسوبة للمرأة الحامل سواء أخذا قبل أسبوعين أو أكثـر               

هذا المقترح جيد لأنه يعطي المرأة الحامل الحـق في أخـذ            . من الولادة أو بعد الولادة    
 يوما المقررة لها متى أرادت ذلك، وكنت أتمنى لـو  ٦٠لولادة من الـ  الأسبوعين قبل ا  

 ٢٠ يوما؛ لأن المرأة تحتاج إلى الـ       ٦٠أن هذين الأسبوعين أضيفا إلى إجازة الوضع وهي         

 ونأمـل في    المـشروع لموافقة على هذا    ا  إلى أدعو الس الموقر  .  بعد الولادة أكثر   ٦٠
االمستقبل أن يتم التعديل عليه، وشكر.  

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٥  .سيد حبيب مكي الشكرا، تفضل الأخ

  
 :العضو السيد حبيب مكي



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٥(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 علـى مـا     مقرر اللجنة بصفتي أحد أعضاء اللجنة أشكر      شكرا سيدي الرئيس،    
: ذكره من أسباب، ولكن هناك ثلاثة أسباب إضافية للموافقة على هذا المشروع، أولاً            

 القانون ذهبت إلى أن مـشروع القـانون لا          بمشروعة  إن الحكومة في مذكرا المرفق    
يتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور، ولا يعطل نص القانون الحالي بل إا كذلك تثمن              

 ٥نحن في اللجنة عندما اجتمعنا مع الجهات المعنية        : ثانيا. مشروع القانون المعروض علينا   

لى للمرأة، أيـدت مـشروع      وهي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والس الأع       
القانون مع تعديل طفيف على نص المادة الأولى بإضافة عبارة سوف نجـدها عنـدما               

 يتفق  -عندما نقرأه بتمعن  -إن مشروع القانون    : ثالثًا. نستعرض مواد مشروع القانون   
 من قانون الخدمة المدنية البند ج، ويجوز بموجبه مـنح الموظفـة             ٥١مع أحكام المادة    

 ١٠ المدة ستخصم من إجازة   توضع قبل تاريخ الوضع المقدر طبيا بأسبوعين مادام       إجازة ال 

 يوما، فهي ليست إضافة أو زيادة عليها، وإن ما جاء في المشروع هو              ٦٠الوضع وهي   
  .مجرد بديل مناسب لتحقيق الأغراض التي تتوخاها المادة نفسها من المشروع، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــــس

 ١٥   .تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظشكرا، 
  

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ

مـن قبـل      مشروع القانون المعد في ضوء اقتراح بقانون       شكرا سيدي الرئيس،  
وأشكر أعضاء مجلس النواب الذين رفعوا مثل هذا الاقتراح الجيـد    . مجلس النواب جيد  

 ٢٠ليه لجنة شؤون المـرأة     والذي يناسب المرأة بشكل عام من الناحية الصحية، ووافقت ع         

والطفل بمجلس الشورى بعد أن بذلت جهودها واستمعت إلى آراء الوزارات المعنيـة             
 يوما حسب قانون ديوان الخدمة      ٦٠ الـ   هيو إجازة الوضع . وبالذات وزارة الصحة  

   أسبوعا لكـن فتـرة      ١٤المدنية فترة جيدة، صحيح أن الاتفاقيات الدولية توصي بـ          
عقولة، وبالنسبة إلى الأسبوعين المقترحين فبإمكان المرأة الحامل أن تتقدم  يوما م٦٠الـ 

 ٢٥ يوما قبل   ٦٠ الـ   هيو من خلال طلب كتابي للحصول عليهما من ضمن فترة الوضع         

، فكـل    يوما الباقين تعتبر فتـرة جيـدة       ٣٨موعدها التقريبـي المحدد للوضع، والـ      
 فترة الحمل ترجع إلى طبيعتها خلال سـتة   للمرأة في  التغييرات الفسيولوجية التي تحدث   



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 يكون الطفل قد نمـا بحيـث        -وهي الفترة الرئيسية الأولى   -أسابيع، وفي هذه الفترة     
 يوما فترة ممتازة جدا، ربما تكون قـد         ٦٠. تستطيع المرأة بعد ذلك الرجوع إلى العمل      

 أا تعاني ةلضروراستنفدت إجازاا المرضية أساسا ولا تستحق إجازة مرضية، وليس با        
فهذان الأسبوعان متاحان لمثل هذه الحـالات   من شيء وتفضل أن ترتاح قبل ولادا،     

 ٥أعتقد أن الاقتراح جيد ومشروع القانون جيد وأوصي وأطالـب الإخـوة            . الخاصة

  .الأعضاء الموافقة عليه، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

   .شكرا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام

  ١٠ 

 :العضو عبدالرحمن عبدالسلام

م ١٩٧٥ الواقع الحالي المطبق أعرفه ومتيقن منه منذ سنة          شكرا سيدي الرئيس،  
أي منذ إنشاء ديوان الخدمة المدنية، الأنظمة السابقة حتى ما قبل أنظمة ديوان الخدمـة               

 إجـازة  ةم تسمي هذه الإجـاز  ١٩٦٤المدنية أي لائحة شؤون الموظفين الصادرة سنة        
 ١٥ما قبـل   . مومة أو إجازة الولادة أو إجازة الوضع، فلا علاقة لها بما قبل لحظة الوضع             الأ

الوضع اعتبره المشرع بالتطبيق الذي طبقناه في ديوان الخدمة المدنية إجازة مرضية، فقد             
تعاني المرأة من ثقل في الحمل من أول حملها فتعتبر في إجازة مرضية، وهذا هو المطبـق                 

 يمكن أن تبـدأ  نا الآن إنه بإمكان المرأة أن تستفيد من إجازة الأمومة بحيث            إذا قل . حاليا
 خرجت عن دائرة إجازة الوضع أو إجازة الأمومة؛ لأن الهدف منـها              فقد قبل الوضع 

 ٢٠من خلال جلوسي مع اللجان الطبيـة       -ليس راحتها الجسدية فقط، فالأطباء إكلينيكيا       

 ١٥يقولون إن المرأة يمكن أن تشفى تماما بعد          -فاتت فترة طويلة على ذلك    سابقًا وإن   
يوما، ولكن هذه سميت إجازة أمومة لرعاية الطفل، فإذا أخذت قبل الـولادة فرغنـا               

. الإجازة من محتواها، ولذلك كانت تعطى إجازة مرضية قبل الولادة إلى لحظة الولادة             
امل قبل الولادة وتوقع    دة شهر واحد للمرأة الح    لمفمثلاً لو أن الطبيب قرر إجازة مرضية        

 ٢٥ فإجازة الأمومة ؛أن تلد بعد شهر وولدت قبل ذلك بخمسة أيام أو أسبوع أو عشرة أيام        

تبدأ منذ لحظة الولادة وتسقط بقيت أيام الإجازة المرضية، هذا ما كنا نطبقه في ديوان               



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

قشنا سيدي الرئيس، لم تكن هذه النقطة واضحة لدى المقترحين وقد تنا          . الخدمة المدنية 
معهم في إحدى الجلسات الخارجة عن حدود العمل ووجدنا أم لا يعلمـون ـذه               
التفاصيل الدقيقة، وظنوا أن المرأة لا تحصل على إجازة مرضية قبل الـولادة، وكـانوا               

كذلك بالنسبة إلى المرأة المدرسة فهي أثنـاء الـدوام          . سيطلبون إجازة من دون راتب    
 ٥ لها إجازة سنوية بل إجازة مرضية،       ت ليس ٦اية شهر    حتى   ٩المدرسي من بداية شهر     

 رصيد من الإجازة المرضية بإمكاا أن تستفيد من هـذه الإجـازة،             لديهافإذا لم يكن    
وحالات عدم وجود رصيد من الإجازات المرضية حالات نادرة؛ لأن الإجازة المرضية            

  ... أردت توضيحهتتراكم عند غالبية الموظفين بشكل كبير وتفوق السنة، هذا ما
 :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .ما تريد قوله هو إنه ليس هناك داعٍ إلى هذا التعديل

  
 :العضو عبدالرحمن عبدالسلام

  .نعم، وشكرا
  

 ١٥ :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك
  

 :العضو الدكتور ناصر المبارك

 الطبي الآن يقرر الولادة، أما موعد الولادة         التقرير :شكرا سيدي الرئيس، سؤالي   
 ٢٠فهو تقدير طبي وهذا التقدير في كثير من الأحيان لا يكون حاسما، فقد يقدر موعد ثم                

تتأخر الولادة إلى أكثر من أسبوعين أو شهر، فهل يجب على المرأة بعد ذلك التي مـن               
ر فيه عـدم وضـوح    حقها أن تأخذ أسبوعين قبل الموعد أن ترجع إلى العمل؟ هذا أم           

  .للقرار، وشكرا
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل
 :العضو دلال الزايد



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

شكرا سيدي الرئيس، سأوضح ما فهمته من كلام الأخ عبدالرحمن عبدالـسلام            
 وللوهلة الأولى من قراءا     الكثير من الإجازات تأتي بتسمية،    . عن تسمية إجازة الوضع   

 هـذه    أن الأصـل . أبعادها متعددة  لا تفسر في ضوء الكلمة الواردة فيها فقد تكون        
الإجازة منحت بسبب الوضع وهي مقررة كحق خالص للموظفة؛ لذلك هي من تقرر        

 ٥سيدي . بطبيعة الحال بعد الوضع   متى تستخدم هذه الإجازة، إما بفترة تسبق الوضع أو          

ما ورد في مبادئ هذا المشروع كان الأخذ ذا المقترح عندما قدم مـن             الرئيس، حسب 
الإخوة بمجلس النواب هو أن الكثير من النساء عاملات، وهذا ما أكده رئيس اللجان              

 أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية  حيث ذكر ،الطبية حينما ناقشنا معه الموضوع في اللجنة      
حمن عبدالسلام أنه في بعض الأحيان لا تكون         الأخ عبدالر  كما ذكر و. بل حالة طبيعية  

 ١٠المرأة متعبة لكي تمنح إجازة مرضية، فبحكم القانون الإجازة المرضية تقرر لها سـواء              

الحالة التي روعيت في هذا     . كان لديها رصيد إجازات أو لم يكن لديها رصيد إجازات         
 إجازاا، ويبقـى    أي استنفدت جميع  فيها،  المشروع هي التي لا تكون للمرأة إجازات        

أمامها حل واحد وهو أن تأخذ إجازة من غير راتب، فالأفضل أن يقرر لها الأسبوعان               
قبل إجازة الوضع، وغالبا ما تعلم المرأة متى ستلد، وخاصة في الأشهر الأخـيرة مـن                
 ١٥الحمل تكون لها متابعة أسبوعية مع الدكتور المعالج، فهي من تقرر ذلك، بدليل أننـا               

. افة أقررناها بناء على توافق مع الجهات الحكومية بحيث تكون بطلب منـها   حتى الإض 
وقد لفت نظرنـا  - بموجب القانون كنا دائما   اوأشير إلى أن ساعتي الرعاية حينما قررت      

 ما نـذهب إلى     -المقترح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن الساعتين         
 لرعاية المولود   همابين أن هاتين الساعتين      ولكن بعد ذلك ت    ،أا مخصصة فقط للإرضاع   

 ٢٠ يوما يتفـق    ٦٠دون شرط الإرضاع، فمنح المرأة حق الأخذ المسبق من مدة الـ            من  

  .، وشكراتماما مع الأهداف التي بني عليها المقترح عند تقديمه
  

 :الرئيـــــــــــــــس

 المرأة  ذا أخذت إ : يقول  المبارك  سؤال الأخ الدكتور ناصر    ،شكرا، الأخت دلال  
 ٢٥الحامل إجازة قبل الولادة لمدة أسبوعين ولم تلد واستمر ذلك إلى الأسبوع الثالـث أو               

  الرابع، فهل تعود إلى العمل؟ 
 :العضو دلال الزايد



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٤٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 حينما تكلم الأخ الدكتور ناصر المبارك كنت أتكلم مع الأخ السيد حبيب             ،نعم
 أن هوما أريد قوله . ن عبدالسلاممكي، وكان تركيزي فقط على كلام الأخ عبدالرحم     

المرأة تلد في الشهر التاسع، وخلال الأيام الأخيرة من الشهر الثـامن تكـون لـديها                
جعات كل يومين تقريبا مع الدكتور، هناك إشارات معينة توضح أن المرأة ستكون             امر

 ٥ تكلـم  في مرحلة وضع بعد ثلاثة أو أربعة أيام فهي تعلم، أما إذا أخذت بالفرضية التي         

بالتالي تقـل أيـام     فعنها الأخ الدكتور ناصر المبارك قبل الوضع بأسبوعين واستنفدا          
  ...إجازة الوضع لديها

  
 :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  ...ترين أن تعود إلى العمل، والإخوان يقولون إذا
  

 :العضو دلال الزايد

امل بالنص الـسابق  المرأة الح. هي من تقرر العودة إلى العمل بعد الأسبوعين أو لا    
  . أخذ هذه الإجازةمحرومة ائيا من

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بمعنى أا   ،إذا عادت إلى العمل انتهى الغرض من موضوع الأسبوعين قبل الولادة          
 ـ وبالتالي تأخذ  ،أخذت إجازة ثم عادت إلى العمل      .  يوما المتبقية بعد الـولادة     ٤٥  ال

  .تفضلي الأخت وداد الفاضل
  ٢٠ 

 :العضو وداد الفاضل

شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح الذي أمامنا بحاجة إلى مزيـد مـن               
أتفق مـع مـا ذكـره الأخ        . الدراسة، وأن إقراره سوف يخلق إشكاليات في التطبيق       

عبدالرحمن عبدالسلام، هذا في الواقع تقليل من الإجازات الممنوحة للمرأة الحامل وربما            
 ٢٥وافق بسهولة، لأن المرأة    ي من الأسباب التي جعلت ديوان الخدمة المدنية         يكون هذا سببا  

 الدكتور ناصـر     الأخ الحامل في الواقع تستطيع أن تأخذ إجازة مرضية، وكما تفضل         
 ـ الأخت دلال الزايد     ترد إذا لم تلد ترجع إلى العمل، وقد          فإنه باركالم أن الهـدف   ب

المرأة أن تمنح أسبوعين آخرين وتنتهي مدة       انتفى، فقد تطلب     الحقيقي من هذه الإجازة   



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أعتقد أن هذا المشروع بقانون بحاجة إلى مزيد من . تلد يوما وهي لم    ٦٠إجازة الوضع   
  .الدراسة، وأن تطبيقه سوف يخلق إشكاليات، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشي

  
 :العضو الدكتورة بهية الجشي

 وليست واجبـة، أي إذا      ةجازة هي جوازي  لإشكرا سيدي الرئيس، أساسا هذه ا     
 لـديها إجـازات مرضـية    تشعرت المرأة بأا تحتاج إلى أسبوعين قبل الولادة وليس       

 ١٠تستطيع أن تأخذ الأسبوعين، وهذا النص وضع أساسا لتغطية الموظفات اللاتي لـيس             

لن تستطيع أن   فإا  رضية  المن الإجازات   لديهن إجازة مرضية، ولو كان لديها رصيد م       
 الحق  فلهاتأخذ هذين الأسبوعين، وإذا كانت تريد أن تأخذ كل الإجازة بعد الولادة             

 ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأا إجازة أمومة،          هو الموضوع الآخر . في ذلك 
فترة بالوضع، ما هو تعريف الأمومة؟ الأمومة تبدأ من لحظة الحمل وهي ليست مرتبطة     

 ١٥، فتعريف الأمومة يجب أن يكـون        أيضا  أمومة تعتبر لحظات الجنين في بطن أمه     وجود  

دقيقًا فحينما نقول إجازة أمومة لا نقول إجازة وضع، الوضع والأمومـة مختلفـان،              
  .وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي
  

 :العضو محمد هادي الحلواجي

شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل قانون وكل صياغة يجب أن تتعامـل مـع               
.  وإذا لم يستطع النص أن يتعامل مع الواقع فهناك خلل في الـنص             ،الواقع الذي نعيشه  

 ٢٥الإشكال الذي طرحه الأخ الدكتور ناصر المبارك إشكال وجيه وموجود في حياتنـا             

 ولكن هناك حق للمرأة الحامل وهو       ،ملهنحن نتفق مع اللجنة في توجهها بأك      . العملية
 يوما، والنص الحالي يفيد بأن هذه المدة تكون بعد الوضع مباشرة، فـإذا كـان                ٦٠

الإخوة يبررون حاجة المرأة إلى أسبوعين نظرا لظروفها الصحية أو النفسية أو الجسدية             



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥١(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 طرحـه  فعلى اللجنة أن تعالج صياغة النص مرة أخرى بحيث تتفادى الإشكال الـذي       
  .الأخ الدكتور ناصر المبارك ليخدم الواقع المعاش، وشكرا

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل
  

 :العضو دلال الزايد

شكرا سيدي الرئيس، النص ليس بالمطلق بل فيه معيار أساسي يبين متى تستطيع             
الفرضية التي تكلم عنها الأخ الدكتور ناصر المبارك        . ة الأسبوعين الموظفة أن تأخذ مد   

 ١٠لا يمكن تحقيقها أيضا من الناحية العملية، وذلك لأن المرأة الحامل دائمـا مـا يـضع           

 أسبوعا، لا يمكـن أن تتـرك     ٣٨ إلى   ٣٦يب المعالج لها تاريخًا للوضع يتراوح بين        بالط
 نصت على أن المرأة  ٥١المادة  . إذ يتم توليدها   أسبوعا وهي حامل     ٣٨المرأة لأكثر من    

 يوما من تاريخ الوضع بينما الأسبوعان يمنحان لها قبل التـاريخ            ٦٠الحامل تمنح الـ    
طبيعة الحال أا ستتقدم    بفم  ٣٠/٤/٢٠٠٩المحدد للوضع فمثلاً إذا كان تاريخ الولادة        

 ١٥ يومين أو ثلاثة أو     ، خلالها دتلم، فقد تتغير المدة التي لم       ١٥/٤/٢٠٠٩لهذه الإجازة في    

وكنت أتمنى لو أن الإخوان في اللجـان        . ة فالنص مستقيم والأسباب وارد    ،أربعة أيام 
 يوما مقررة للموظفة سواء أخذا قبل       ٦٠ومدة الـ   . الطبية موجودون لإيضاح ذلك   

 هذا المقترح لأن هناك حاجـة ضـرورية         وافقت على وزارة الصحة   . هالوضع أو بعد  
 وبالتـالي  ،أغلب النساء لا يمكنهن تكييف الإجازات على أا إجازات مرضية       ملحة، ف 

 ٢٠لابد من تدخل التشريع، وهذا تدخل تشريعي؛ لأن هناك تنظيما جادا بـشأن عـدم               

الاسترسال في أخذ الإجازات المرضية، وهناك لجنة مخصصة في وزارة الصحة تراقـب             
  .الأطباء في هذا الجانب، وشكرا

  

 :ــــــــــسالرئيـــــ

 ٢٥ أسبوعين وولدت بعد أسـبوع،       لمدة لو أن المرأة الحامل أخذت إجازة     شكرا،  

 يوما؟ وقد أجابني الإخوة الأعضاء الآن بأنه يحسب لها          ٥٣ يوما أم    ٤٥فهل يحسب لها    
  .تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.  يوما٥٣

 :العضو الدكتور ناصر المبارك



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٢(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

لولادة موعد تقديري وليس موعدا حاسما، وكثير شكرا سيدي الرئيس، موعد ا    
. ما تقع أخطاء في التقدير أو في المعلومات التي تدلي ا المرأة عن حملها، وهذا شـائع                

لأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة عن رجوع المرأة بعد الإجازة وهي           ابالنسبة إلى كلام    
وبالنـسبة  . ون قد أثقلت أكثرمازالت حاملاً، هذا خلاف الغرض من القانون لأا تك 

 ٥إلى أن المرأة الحامل تستطيع مد الإجازة فهذا غير صحيح؛ لأن المدة القانونية جوازيـة            

 لم  اللـذين ومحددة في النص بأسبوعين، فمن أين نمنح لها مدة إضافية على الأسبوعين             
  .ينص عليهما القانون، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .اد الحاجيشكرا، تفضل الأخ فؤ

  
 :العضو فؤاد الحاجي

 يوما، وحمل   ٦٠شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن القانون واضح فالإجازة هي          
    تـستقطع مـن  ه فإاالمرأة تسعة أشهر، إذا كانت تريد الأسبوعين قبل الوضع أو بعد   

 ١٥ الموضوع، الموضـوع    في وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى كل اللغط الدائر           ، يوما ٦٠ الـ

ح ووزارة الصحة أوضحته، فأعتقد أن مشروع القانون صحيح، وأقترح قفل باب            واض
  .النقاش والتصويت على المشروع، وشكرا

  
 :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا، تفضل الأخ راشد السبت

  
 :العضو راشد السبت

شكرا سيدي الرئيس، سؤالي لماذا حددت الإجازة بأسبوعين؟ ولماذا لا يترك 
وتمنح : إجازة الوضع"مرأة الحامل بحيث لا تتعدى أسبوعين؟ تعديلي كالتالي تحديدها لل

ًـا، ويجوز ) ٦٠(للموظفة لمدة  ًـا تبدأ من تاريخ الوضع المقرر طبي  ٢٥بناءً على طلب يوم

، "بمدة لا تزيد على أسبوعين قبل تاريخ الوضع التقريبـي أن تحصل عليها من الموظفة



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٣(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 أيام أو أسبوعين، ١٠ أو ٥فة تحديد المدة التي تريدها لذلك من الأفضل أن يترك للموظ
  .وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي
  

 :العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح            
مرضية بمعدل  ح أن هناك إجازة     صحي. ومذكور في رأي ديوان الخدمة المدنية وأخذ به       

 ١٠ يوما في السنة، وإذا استنفدت فمن الممكن أن تأخذ ٢٤يومين في الشهر وهو ما يعادل 

إجازا السنوية المتراكمة بالكامل، والحامل تعرف مصلحتها، وبالتالي لن تلجأ إلى هذه      
ا إلا بعد    يوم ٦٠الإجازة لمدة أسبوعين لتستقطع من إجازة الوضع المخصصة لها وهي           

 أو عجزها عن الحصول على إجازة مرضية من الطبيب المختص            رصيد إجازاا  استنفاد
بناء على طلـب    "أو اللجنة المختصة، فلهذا نرى أن اللجنة عدلت المادة بإضافة عبارة            

 ١٥، أي يجوز ذلك بناء على طلبها، وهي لن تلجأ إلى ذلك إلا بعد العجز عن       "من الموظفة 

  .   مرضية من الطبيب المختص أو بعد نفاد رصيد إجازاا، وشكراالحصول على إجازة
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشي
  ٢٠ 

 : العضو الدكتورة بهية الجشي

سيدي الرئيس، لقد تشاورت مع الأخوات في لجنة شؤون المرأة والطفل،           شكرا  
لأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذا القانون وضع       وقد ذكر الأخ السيد حبيب مكي وا      

أساسا للحالات التي لا تمتلك فيها المرأة رصيد إجازات مرضية، وإذا كانت لا تمتلك              
 ٢٥رصيد إجازات مرضية فلماذا لا ننص في مشروع القانون على أنه في حالة اسـتنفاد               

لـى إجـازة لمـدة    الموظفة إجازاا المرضية يجوز لها بناء على طلب منها أن تحصل ع  
أسبوعين من إجازة الوضع، أي إذا كانت لديها إجازات مرضية تأخـذها، وبـذلك        



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٤(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 وفي الوقت نفسه نعطيهـا الفرصـة        -وهي إجازة الوضع  -نحفظ للمرأة الستين يوما     
  . لأخذ إجازة مرضية، فأنا أقترح هذا النص، وشكرا

  

 : الرئيـــــــــــــــــس

 ٥ فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام يرى أنه ليس هنـاك         شكرا، لدينا عدة اقتراحات،   

والأخت وداد الفاضل تقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة         . داعٍ لمثل هذا التعديل   
لمزيد من الدراسة؛ لأنه يجب أن يدرس بشكل جيد حتى يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار               

تور ناصر المبارك   والأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدك     . كل ما أثير من ملاحظات    
لهما وجهة نظر معينة في موضوع الإجازة وقد استمعتم إليها، وهي أنـه إذا كانـت     
 ١٠الإجازة بالطريقة التي تقترحوا فلن تكون ذات فائدة وليس هناك يقـين بخـصوص              

والأخت الدكتورة ية الجشي ذكرت أن الإجـازة يجـب أن           . الموعد المحدد للولادة  
 إلى الستين يوما، وبالتالي لم تعطَ المرأة أي ميـزة في هـذا              تكون أسبوعين بالإضافة  

 هوالأخ راشد السبت لديه تعديل علـى هـذ        . الجانب، ولديها تعديل ذا الخصوص    
المادة، هذا بالإضافة إلى رأي اللجنة ورأي المؤيدين لهذا المشروع الذين يعتقدون أنـه              

 ١٥بناء على ما   -ل ترى اللجنة    ه: مشروع قانون جيد ويصب في صالح المرأة، والسؤال       

 أنه من الممكن أن تسترد تقريرها بخصوص مشروع القانون لمزيد من            -دار من نقاش  
  .الدراسة؟ تفضلي الأخت رباب العريض

  
  

 ٢٠  :العضو رباب العريض

 ما أثير في الس من تساؤلات سبق أن أثيرت في اللجنة،            شكرا سيدي الرئيس،  
 القانون بسبب هذه التساؤلات التي أثيرت، والأخـت         وأنا أساسا لم أكن مقتنعة ذا     

دلال الزايد تعلم ذلك، ولكن اجتماعنا مع رئيس اللجان الطبية أوضح لنا موضـوعا              
مهما جدا، فقد ذكر لنا أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية، سواء استنفدت المرأة رصيد               

 ٢٥ع أو أسبوعين فإنه يرفض     إجازاا أو لا، وبالتالي إذا تقدمت بطلب قبل الوضع بأسبو         

من قبل اللجنة، فاللجان الطبية هي التي تنظر في هذه الطلبات، والإخوة وجـدوا أن               
موضوع الأسبوعين قبل الوضع سوف يحل إشكالية كبيرة لشريحة كبيرة من الموظفات        

  . في القطاع العام، ولذلك نحن وافقنا على هذا المقترح، وشكرا



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٥(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي
  

 : العضو منيرة بن هندي

 ٥سيدي الرئيس، أنا من ضمن أعضاء اللجنة ولكننا لم نتطرق إلى سـؤال             شكرا  

 وسؤالهما وجيه، فإذا انتهى     محمد هادي الحلواجي،  الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ      
  .  نتطرق إليه، وشكراالأسبوعان والمرأة لم تلد فماذا تعمل؟ فهذا الموضوع لم

  
 : الرئيـــــــــــــــــس

 ١٠  .شكرا، تفضلي الأخت وداد الفاضل

  
 : العضو وداد الفاضل

سيدي الرئيس، مازلت مصرة على أنه من الأفضل أن يعـاد مـشروع             شكرا  
القانون إلى اللجنة، وأعتقد أن تطبيقه سيخلق إشكاليات، ويجب أن نتأكد من ديـوان          

 ١٥من أن تطبيقه سيكون سهلاً، الأخت رباب العريض تقول إن اللجـان            الخدمة المدنية   

الطبية هي التي تقرر في موضوع منح إجازة الأسبوعين، وهذا غـير وارد في الـنص،                
، أي من دون موافقة رب العمل واللجان "يجوز بناء على طلب من الموظفة"فالوارد هو 

ة أخرى إعادة مشروع القانون إلى      الطبية، فأعتقد أن الموظفة هي من يقرر، وأقترح مر        
اللجنة لمزيد من الدراسة، وهذا ليس لأننا ضده وإنما لنتأكد من أن تطبيقـه سـيكون             

 ٢٠  .سهلاً، وشكرا
  

 : الرئيـــــــــــــــــس

شكرا، هل هناك ممثل عن ديوان الخدمة المدنية للرد على ما أثير؟ تفـضل الأخ               
  .ائح والإعلام بديوان الخدمة المدنيةمدير شؤون اللوإبراهيم عبداالله كمال 

  ٢٥ 

 : مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية

سيدي الرئيس، الفترة المقررة لإجازة الوضع هي ستون يوما، والديوان          شكرا  
أبدى المرونة في قبول طلب الموظفة هذه الإجازة قبل أسبوعين، وخاصـة أن تـاريخ               



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٦(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أما أن تمنح إجازات إضـافة إلى الـستين   .  من الناحية الطبيةالوضع دائما يكون مقررا   
يوما فقانون الخدمة المدنية كفل للموظفة الكثير من الإجازات، منها الإجازات المرضية            
والإجازات السنوية وكذلك الإجازات من دون راتـب إذا رأت الموظفـة أن فتـرة               

  .الأسبوعين قبل الوضع غير كافية، وشكرا
  ٥ 

 : ـــــــــــــسالرئيــــ

  . رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفلشكرا، تفضلي الأخت دلال الزايد
  

 : العضو دلال الزايد

 ١٠سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة، فكما ذكرت الأخت رباب           شكرا  

العريض أن جميع هذه التساؤلات تمت مناقشتها في اللجنة، ومن الناحية التطبيقية جاء             
دمة المدنية مساندا لهذا المقترح لأن المدة لن تتغير وهي ستون يوما وهذا            رأي ديوان الخ  

مقرر بموجب القانون، وقد جاءت الإضافة وهي أن تكون الإجازة بناء علـى تقـديم     
طلب من قبل الموظفة من أجل ألا تبرر الموظفة ذلك بأا أخـذت الأسـبوعين لأن                

 ١٥فبالنسبة إلى تقـسيم     .أسبوعين من الوضع  الإدارة طلبت منها أن تذهب إلى بيتها قبل         

إجازة الستين يوما فمن الممكن أن تخرج الموظفة في إجازة لمدة يومين أو ثلاثة ولكـن               
ومن ناحية الإدارة والتطبيق فهو النظام      . من دون تجاوز الأسبوعين، هذه النقطة المهمة      

 إذا كانت -يمي والصحيخاصة في القطاع التعل–ذاته المعمول به، فإجازة الستين يوما     
بعد الوضع فسيبقى للموظفة خمسة وأربعون يوما، ومن الممكن أن تخرج في إجازة لمدة       
 ٢٠يومين أو ثلاثة، والنص هنا يقضي بأن لها الحق في اختيار المدة الـتي تريـدها بحكـم         

  .القانون، ولكن بحيث ألا تزيد على أسبوعين، وشكرا

  

 :الرئيــــــــــــــــس

  . تفضل الأخ الدكتور ناصر المباركشكرا،
  ٢٥ 

  :العضو الدكتور ناصر المبارك
أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى الإعادة إلى اللجنة، حيث           شكرا سيدي الرئيس،  

إنه من الممكن أن يحل من خلال عبارة بسيطة، فأرى أن نعدل النص علـى النحـو                 



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٧(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

لمقرر طبيـا، أمـا أن تكـون        يجوز أن تبدأ الإجازة قبل أسبوعين من الموعد ا        : الآتي
  .أسبوعين فقط فهذا النص غير دقيق، وشكرا

  

 :الرئيــــــــــــــــس

 ٥  .شكرا، تفضل الأخ جمال فخرو

  

  :العضو جمال فخرو
لا أميل إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، لأن المـادة            شكرا سيدي الرئيس،  

وإذا كان هنـاك    . رر للولادة أسبوعان من التاريخ المق   : واضحة وحددت مدة وقالت   
 ١٠ أن الإخوة في ديوان الخدمة       من يومان في المنتصف وهذه حالات استثنائية فأنا متأكد       

المدنية سيصدرون لائحة تنفيذية يضعون فيها كل الاحتمالات الواردة، وهي ستصدر           
تماشيا مع هذا القانون وتطبيقه العملي، وبالتالي أرى أن نصوت على المادة بتعـديل              
اللجنة، وهو رأي اتفقت عليه وزارة الصحة والإخوة في ديوان الخدمة المدنية والس             

  .الأعلى للمرأة، ولا أرى داعيا إلى الإعادة إلى اللجنة، وشكرا
  ١٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس

  شكرا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 
  

  )لا توجد ملاحظات(
  ٢٠ 

 :الرئيــــــــــــــــس

م البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، لدي اقتراح بإعادة        الأخ الدكتور عصا  
مشروع القانون إلى اللجنة، ولدي اقتراحان بالتعديل مقدمان من الأخ راشد السبت   

الأخ  .والأخت الدكتورة ية الجشي، ولكن لم يصلني إلى الآن اقتـراح مكتـوب            
 ٢٥  .الدكتور ناصر المبارك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها

  

مثيرا نقطة نظام(ضو الدكتور ناصر المبارك الع
ً

:(  
ئيس، التصويت الآن سيكون على مشروع القانون من حيـث          شكرا سيدي الر  

المبدأ، أما التعديلات فجميعها في نص المادة، وبالتالي يجب أن تنـاقش بعـد إقـرار                
 ٣٠  .مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرا



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٨(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيــــــــــــــــس

تفـضل الأخ   . صوت على مشروع القانون من حيث المبـدأ       شكرا، سوف ن  
  .الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس

  

 ٥  :المستشار القانوني للمجلس

إذا كان هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنـة           شكرا سيدي الرئيس،  
اح الأبعـد،   قبل الخوض في نصوص المواد فهذا الاقتراح يعرض للتصويت لأنه الاقتر          

ولكن أريد أن أضيف شيئًا، فإذا أعيد إلى اللجنة أرجو أن تضع ضـمن اهتماماـا                
، وأخذ الإجازة قبل الوضع بأسبوعين، فمن       بستين يوما  موضوع تحديد إجازة الوضع   

 ١٠  .المفترض أن يتم التحديد بالأيام لتسهيل موضوع حساب المدد بالأيام، وشكرا
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  شكرا، هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

هل يوافق الس على إعادة مشروع      . إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ      
  القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

  ٢٠ 
  )أغلبية موافقة(

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

وأرجو أن توافينـا برأيهـا خـلال        . إلى اللجنة  مشروع القانون    يعادإذن  
 ٢٥. أسبوعين من الآن، وذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد مـن ملاحظـات      

تقرير لجنة الـشؤون    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة           
من قانون الخدمـة    ) ٢٩(رقم  التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة        

 بقـانونين   المعد في ضوء اقتراحين   م،  ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(در بالقانون رقم    المدنية الصا 
 وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجـه إلى           .مقدمين من مجلس النواب   

 ٣٠  . المنصة فلتتفضل



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٥٩(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :عضو دلال الزايدال

  .ضبطةالمفي  أطلب تثبيت التقرير  بدايةسيدي الرئيس،شكرا 
   

  :الرئيــــــــــــــــس
 ٥  هل يوافق الس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

  

 )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيــــــــــــــــس
 ١٠  .إذن يثبت التقرير في المضبطة

  

  )٩٦صفحة/ ٤انظر الملحق (
  

  :الرئيــــــــــــــــس
 ١٥ تفضلي الأخت مقررة    .سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون      

 .اللجنة
  

  :العضو دلال الزايد
شكرا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتضمن التقريـر رأي          

 ٢٠ رأت مـن خـلال     ديوان الخدمة المدنية ذا الشأن، وأثناء مناقشة اللجنة للمشروع          

ة في هذا   الأسباب المقدمة من قبل ديوان الخدمة المدنية وكذلك ما طرحه أعضاء اللجن           
وسأختصر أسباب رفض المشروع، الأمور المتعلقة بترقية .  رفض هذا المشروع   ؛الجانب

 حـددت   ٥٦الموظف في اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية وفقًا للمـادة            
شروط الترقية الواردة من حيث المدد والدرجات ومستوى أداء الموظف، ونجد أنـه             

 ٢٥ا المشروع الإخلال بسياسة تصنيف الوظائف والأجـور        سيترتب على إقرار مثل هذ    

. تداخل درجات الوظائف على اختلاف تصنيفها    والمعمول ا في ديوان الخدمة المدنية       
م ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧كما أوضح ممثلو ديوان الخدمة المدنية أن النسب الخاصة في العامين            

سنوي، والـسياسة الـتي     المتعلقة بترقية الموظفين والعلاوات الدورية تمنح لهم بشكل         



  ٢٢  المضبطة م١٣/٤/٢٠٠٩                   ) ٦٠(     ٣الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 المتعلقة بنظام الترقية للموظفين سوف       الأخرى التشريعاتويعتمدها المشرع البحريني    
تختل مع تطبيق مثل هذا المشروع بقانون، حيث لن يكون هناك أي رابط بـين الأداء         

قـانون  ال مشروع أن    هو والسبب الأخير . والإنتاج الوظيفي وحق الموظف في الترقية     
وعليـه  .  الترقية ستمنح بحكم القانون بصرف النظر عن مستوى الأداء         ينص على أن  

 ٥توصلت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعـديل       

 ،م٢٠٠٦ لـسنة    ٣٥ من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم          ٢٩المادة  
  . لس النواب، وشكراالمعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مج

  

   :الرئيـــــــــــــــــس
 ١٠  شكرا، هل هناك ملاحظات؟ 

 

  )لا توجد ملاحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــــس
 ١٥ . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة

  

  :العضو دلال الزايد
عدم الموافقة من حيـث المبـدأ علـى         : شكرا سيدي الرئيس، توصية اللجنة    

 من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم         ٢٩نون بتعديل المادة    مشروع قا 
 ٢٠ المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلـس النـواب،            ،م٢٠٠٦ لسنة   ٣٥

  .وشكرا
  

  :الرئيـــــــــــــــــس
  شكرا، هل يوافق الس على توصية اللجنة؟

              ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
 

  :ـــــــــــسالرئيــــــ
 وننتقل الآن إلى البند     . من حيث المبدأ    المذكور إذن يرفض مشروع القانون   

 ٣٠التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجيـة والـدفاع             
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والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية علـى            
وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى         . الأجانب الوافدين إلى المملكة   

  .المنصة فليتفضل
  

 ٥  :العضو راشد السبت

 .شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة
  

  :الرئيــــــــــــــــس
 هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

   ١٠ 
  )أغلبية موافقة(

  :ــــــــــــــسالرئيــ
  . إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة

  

 ١٥  )١٠٤صفحة / ٥ انظر الملحق (
  

  :الرئيــــــــــــــــس
تفـضل الأخ مقـرر     . سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون      

  .اللجنة
 ٢٠ 

  :العضو راشد السبت
 العمالة الأجنبية مشروع القانون تم تقديمه بسبب ظاهرة     شكرا سيدي الرئيس،  

 جـرائم   ا أو لارتكا  ، شروط وتصاريح العمل   اخاصة التي أبعدت عن البلاد لمخالفته     
 تم تدارس مشروع    .ى بجوازات وهويات جديدة أو مزورة      مرة أخر  العودة ثم   ،أخرى

 ٢٥.  حول هذا الموضوع   ان ألخص مرئيا   وأود أ  ،القانون مع الجهات المعنية ذا الموضوع     

ن هذا المشروع يشوبه بعـض القـصور        إ: الداخلية تتلخص في التالي   ات وزارة   مرئي
 بـصمة  أم هل هي بصمة الأصـابع       ، عدم توضيح نوع البصمة    -١:للأسباب التالية   

   .لة عن أخـذ البـصمة     و لم يبين المشروع الجهة المسؤ     -٢  البصمة الوراثية؟  مالعين أ 
 وزارة الداخليـة أن   رأت. هناك كلفة مالية ستترتب على المشروع عند تطبيقـه      -٣

 ٣٠. يق على الأجنبي قبل دخوله المطـار       ويتم التدق  ،الهدف من المشروع مطبق في الواقع     
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لكتروني يشمل الجانبين المدني والجنائي ويتم تخـزين بـصمات          ا نظام   وجودكذلك  
 فقد بين ممثل    ،رأي الجهاز المركزي للمعلومات   . المبعدين سواء بقرار إداري أو قضائي     

مـن  المادة الثانية  و.ؤولة عن تطبيق البصمة  ذا المشروع لم يحدد الجهة المس     الجهاز أن ه  
تتـضمن بطاقـة الهويـة      "  أن تنص على  م٢٠٠٦ لسنة   ٤٦ بطاقة الهوية رقم  قانون  

 ٥ شريحة الكترونيـة متعـددة   ،بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها  

زمة للتعرف على شخصية حامل بطاقـة       الأغراض تخزن فيها المعلومات والبيانات اللا     
الهوية، كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات           

 وهذا بحد ذاته يحقق جميع الأهداف ويعنى بالغرض المطلـوب في            ،"أو بيانات أخرى  
إلى  عدم الحاجة     للمعلومات  الجهاز المركزي  يرى وعليه   .مشروع القانون الذي أمامنا   

 ١٠ رأي هيئـة تنظـيم سـوق    .لكترونيةصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة الا إ

 لـسنة   ٧٦ القرار رقم     من ضمن شروط   بين الرئيس التنفيذي للهيئة أن    : أولاً: العمل
م بشأن تصاريح العمل الحصول على بصمة العامل فور وصوله للمملكة وقبل            ٢٠٠٨

 بتطبيق تحصيل بصمات اليدين والصور      بالفعلأت  إن الهيئة قد بد   :  ثانيا .مزاولته العمل 
 ألـف  ٤٠٠ حيث بلغ عـددهم  ،لكترونية للعمال الأجانب غرافية والتواقيع الا  والفوت

 ١٥لكترونيـة  استصدار قانون تطبيق البصمة الا    إلى  وافد، وعليه فإن الهيئة لا ترى الحاجة        

ع والأمن الـوطني    أما مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والدفا     . على الوافدين الأجانب  
فقد تدارست اللجنة مشروع القانون ورأت أنه يهدف في مواده إلى الحد من الظواهر              

 خاصة الهاربين منهم أو الممنوعين مـن        ،السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية     
 إلا أن اللجنة ترى أن الأداة القانونية ،دخول البلاد لمزاولة العمل بجوازات سفر جديدة

 ٢٠م بشأن بطاقة  ٢٠٠٦ لسنة   ٤٦ بالفعل على أرض الواقع من خلال القانون رقم          ةمطبق

 وأنه مـن ضـمن      ،م بشأن تنظيم سوق العمل    ٢٠٠٦ لسنة   ١٩الهوية والقانون رقم    
ئة ببـصمة الأصـابع     شروط تطبيق تصريح العمل أن يلتزم العامل الأجنبي بتزويد الهي         

، وعليه ومن خلال ما قدمته       لأول مرة  له المملكة  عند دخو  لكترونيا وصورته وتوقيع 
رى أن نظام القانون المعمول به حاليـا     ن ؛الجهات المعنية والتي ذكرت ملخص مرئياا     

 ٢٥، ولذلك لا   وع من خلال أجهزة قد طبقت النظام      يحقق الغرض المنشود من هذا المشر     

إلى   وخلصت اللجنة إلى أنـه لا حاجـة       .داعي لازدواجية العمل بين الجهات الرسمية     
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جانـب الوافـدين إلى   لكترونية على الأإصدار مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الا    
  .، وشكراالمبدأ عن أن مجلس النواب رفض المشروع من حيث المملكة فضلاً

  

   :الرئيـــــــــــــــــس
 ٥  .؟ تفضلي الأخت رباب العريضشكرا، هل هناك ملاحظات

  

  :العضو رباب العريض
 إذا حكم على شخص بالإبعاد ائيـا   ،را سيدي الرئيس، لدي سؤال    شك             
  ومن ثم ثم غير كل ما له علاقة ويته من جواز وغير اسمه     بالفعلخرج  قد  عن البلاد و  

 ١٠لكترونية بين كل الجهات    هل هناك ربط بالنسبة للبصمة الا     ف ؛لبلدإلى ا عاد مرة أخرى    

  .وشكراقضائيا؟ بين أن على هذا العامل حكما يالرسمية 
  

   :الرئيـــــــــــــــــس
تفضل الأخ المقدم غازي صالح سنان مدير إدارة البحـث والمتابعـة            شكرا،  
 ١٥  .بوزارة الداخلية

  

  :مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية
بط حاليا، ويتم    يوجد ربط مستقبلي كما يوجد ر      ،نعمشكرا سيدي الرئيس،    

يتم إدراجهم على   و ،المبعدين جنائيا بالأحكام القضائية   شخاص  الأ جميع بصمات  أخذ
 ٢٠  ، ويتم تقديم البصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية        ،سجلات الممنوعين من العودة   

 حاليا عندما يتقدم أي شخص .سوق العملتنظيم اتصال دائم مع هيئة تعاون ووهناك 
 تتم مقارنتها بالبصمات     بصماته ومن ثم    يتم أخذ  بطلب عمل أجنبي إلى مملكة البحرين     

 ألـف   ٤٠٠سوق العمل أكثر مـن      هيئة تنظيم   ، في الفترة الأخيرة خزنت      الموجودة
الآن  تتقريبا تم  . وهذه البصمات كلها لعمالة أجنبية كانت تعمل في البحرين         ،بصمة

 ٢٥  .، وشكراسوق العملهيئة تنظيم من البصمات عند  %٩٠تغطية أكثر من 

  
   :ــــــــــــــسالرئيـــ

 أن ما لديكم من إجراءات كـافٍ       لا داعي لمثل هذا المشروع و      هنتم ترون أن  أ
  .لتغطية هذا الطلب
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  :مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية
 هذا  مثل  إلى  ولا داعي  كافٍ حاليا على أرض الواقع      بهعمول  المقانون  ال ،نعم         

  . مرئياا، وشكرا في الوزارةبينت لأنه مكلف ماديا كما المشروع
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــــس

 إلىشكرا، وأعتقد أن هيئة تنظيم سوق العمل كذلك توافق على أنه لا داعي              
  هل هناك ملاحظات أخرى؟. هذا المشروع

  )لا توجد ملاحظات(
  

 ١٠   :الرئيـــــــــــــــــس

  .  تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
عدم الموافقة من حيـث المبـدأ علـى         : شكرا سيدي الرئيس، توصية اللجنة    

 ١٥مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانـب الوافـدين،         

  .وشكرا
  

  :الرئيـــــــــــــــــس
  شكرا، هل يوافق الس على توصية اللجنة؟

              ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــــس

البنود  الآن إلى    وننتقل.  من حيث المبدأ    المذكور إذن يرفض مشروع القانون   
 ممثـل  تقرير:  بمناقشة تقارير الوفود وهي    ة من جدول الأعمال والخاص    الثلاثة الأخيرة 

 ٢٥سعادة النائب علي أحمد سلمان المشارك في اجتمـاع         الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين     

 الـسودان   - الأفريقي، الذي عقد في الخرطـوم        –ة متابعة الحوار البرلماني العربي      لجن
تقرير وفد الشعبة البرلمانيـة لمملكـة       و .م٢٠٠٩ يناير   ١٥ إلى   ١٤خلال الفترة من    

البحرين المشارك في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع      
 للاتفاقية الدولية لحقـوق الأشـخاص ذوي     والتطبيق صادقةالوعي حول التوقيع و الم    
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. م٢٠٠٩ يناير   ١٥ إلى   ١٤ خلال الفترة من      قطر –  والتي عقدت في الدوحة    ،الإعاقة
 المشارك   سعادة العضو السيد حبيب مكي      الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين    ممثلوتقرير  

 مجالس الدول الأعضاء في منظمة      في اجتماع لجنة الرقابة المالية الخاص بحسابات اتحاد       
 إيران خلال الفترة من     -م، الذي عقد في طهران      ٢٠٠٨المؤتمر الإسلامي للسنة المالية     

 ٥فهل هناك ملاحظات على هذه التقارير؟ تفضلي الأخت        . م٢٠٠٩ يناير   ٢٧ إلى   ٢٥

  . منيرة بن هندي
  

 :العضو منيرة بن هندي

الثاني، أود أن أتقدم بالشكر إلى دولة شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير       
 ١٠قطر الشقيقة على ما أحيط به الوفد المشارك في الندوة الخاصة بالإعاقة من اهتمام ترك         

أثرا كبيرا في نفوس أعضاء الوفد، مما جعل الجميع يتميزون بالعطاء والمشاركة الفاعلة             
م، ومما جعل تجربـة     التي كان لها صدى طيب خلال سير الندوة أو في أجهزة الإعلا           

كانت ورقة البحرين قد استعرضت تجربـة       . البحرين في مجال الإعاقة حديث الجميع     
أكرر شكري لدولة قطـر     . المملكة في مجال الإعاقة وتركت أثرا طيبا لدى المشاركين        

 ١٥الشقيقة على كل ما بذلته لإنجاح الندوة، وأشكر جميع من كان معنـا في المـؤتمر،                

  . شكرا
  

 :ـــــــــــــــسالرئيـ

  . ، تفضلي الأخت رباب العريضشكرا
  ٢٠ 

 :العضو رباب العريض

 سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير الثاني، أشكر سعادتكم على إعطائي           شكرا
الفرصة لحضور هذا المؤتمر القيم، فأوراق العمل التي قدمت في هذا المؤتمر كلها كانت              

التقرير، ولكن بما أا ليست مرفقة في التقريـر         قيمة، وكنت أتمنى أن تكون مرفقة في        
 ٢٥فأتمنى من الأعضاء أن يتم الاطلاع عليها لأا فعلاً تحوي أوراق عمل جيـدة مـن                

  . شكراالناحية القانونية ومؤصلة تأصيلاً صحيحا، و
  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ، هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرا
 ٣٠  )لا توجد ملاحظات(




